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حیث واكب هذا  ،التكنولوجیالاسیما في مجال  ،شهد العالم تطور كبیر في شتى المجالات      
والتي باتت هي أهم الأسالیب الأكثر شیوعا جدیدة من العقود الإلكترونیة  عانو أالتطور ظهور 

في بیئة رقمیة جعلت من العالم قریة صغیرة أو  ،الحدود السلع والخدمات عبرواستخداما في شراء 
  .كما یطلق علیها قریة واحدة إلكترونیة

الذي یعیشه العالم في الوقت الحالي أدّى إلى میلاد والمذهل  وهذا التطور التكنولوجي السریع     
معروفة من قبل، حیث أصبح التجار نوع جدید من العقود یتم إبرامها عبر الإنترنیت التي لم تكن 

المواصفات الحقیقیة للمنتجات تبیان  یعرضون خدماتهم وسلعهم عبر المواقع الإلكترونیة مع
وأسعارها، لذلك أصبح المستهلك یسرع إلى المواقع الإلكترونیة المخصصة لهذا من أجل التسوق 

على الواقع باعتبارها أحد أدوار  تفرض نفسهاوتلبیة حاجیاته وهذا ما جعل التجارة الإلكترونیة 
وهي نتیجة حتمیة لما  ،المستهلك والمجتمع ككلیعیشها  العولمة الاقتصادیة، وصارت الیوم حقیقة

  .یشهده العالم المعاصر من تطور وعولمة في كل المجالات

فهي فتحت أبواب عدیدة كانت مغلقة في وجه جمهور المستهلكین بصفة عامة ورجال الأعمال     
والشركات التجاریة بصفة خاصة في عملیة عرض السلع والخدمات عبر مواقع التواصل 

  .الاجتماعي دون لقاء مباشر بینهم

ومن هنا أصبح موضوع حمایة المستهلك الذي یجب الاهتمام به وخاصة في الوقت الحاضر     
لاكیة تتمیز بوجود نوع باعتبار أنّ للاستهلاك دور أساسي في الحیاة الاقتصادیة، والعملیة الاسته

من الخلل في طبیعة العلاقة بین المهني والمستهلك حیث أنّ هذا الأخیر یعتبر الحلقة الضعیفة في 
لكونه أقل درایة بنوع المنتج أو الخدمة، كونه لا یتعامل مع المهني بشكل مباشر ولا هذه العلاقة 

  .یمكنه تفحص طلبه بشكل ملموس

المستهلك أین جعلت " covid19"رة فترة عصیبة من جائحة كورونا وقد شهدت الآونة الأخی    
الرقمیة ومواقع التواصل المنصات  یعتمد أكثر بشكل متزاید علىخیار واحد لا غیره، حیث  مأما

  .الاجتماعي لشراء السلع والمنتجات التي یحتاجها
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الجرائم والغش والاحتیال وهذا ما یتطلب إیجاد آلیات وأسالیب كفیلة لحمایة المستهلك من      
أن تكون على المستوى الداخلي والدولي، كي یكون هذه الآلیات لابد والإعلان المبالغ فیه و 

المستهلك في أمان أكثر خلال لجوءه إلى التعاقد الإلكتروني، فالمستهلك بحاجة إلى وسائل حمایة 
والإتیان بوسائل جدیدة لم تكن فنیة وقانونیة تعزز من وجود بیئة آمنة في التعاقد الإلكتروني 

 .معهودة في القواعد العامة

حمایة المستهلك في مجال المعاملات "من بین الدوافع التي أدت إلى اختیار موضوع      
حداثته ومواكبته للتعاقد الإلكتروني ، حیث أصبح العالم سوق كبیرة وظهور التكتلات " الإلكترونیة

لكترونیة، ولجوء المستهلك إلى التعاقد الإلكتروني أكثر من التعاقد الاقتصادیة الكبیرة في السوق الإ
" covid19"التقلیدي نظرا لسرعته وسهولته وخاصة أنّ بحثنا هذا یتزامن مع ظهور جائحة 

  .التي جعلت المستهلك لا یتسوق إلاّ من خلال البیئة الرقمیة" كورونا"

المستهلك الإلكتروني وما هي  المقصود بحمایة ماف: إلى طرح الإشكالیة التالیةوهذا ما یدفعنا 
  ؟هاآلیات

المستهلك  حمایة إلى مفهوم أولا للإجابة على هذه الإشكالیة وجب علینا أولا التطرق     
حتى نتمكن في الخاتمة ) الفصل الثاني(حمایته  هذه ثم دراسة آلیات) الفصل الأول(الإلكتروني 

       .من الوصول إلى الإجابة عن إشكالیة بحثنا، هذا البحث الذي نعتمد فیه على منهج تحلیلي مقارن

    

      



 

 

 

 

    

            الفصل الأول  

 مفهوم حمایة المستهلك الإلكتروني
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في منتصف القرن العشرین ثورة تكنولوجیة مما أدّى إلى ظهور مشكلة حمایة  ظهرت      
المهني صاحب مركز المستهلك كون هذا الأخیر هو الحلقة الضعیفة في العلاقة التعاقدیة مع 

  .القوة

الكبیرة التي تنطوي علیها العملیة الاستهلاكیة الإلكترونیة في جمیع مراحلها ونظرا للمخاطر      
، وجب على التشریعات أن مخاطر ما یقتنیه من سلع وخدمات منالمستهلك  حمایةن أجل وم

تتعرض لحمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة لإیجاد واستنباط الآلیات اللازمة لإعادة 
الاستهلاكیة ما یرفع الضرر عن المستهلك ولیس على المستوى الوطني فقط  التوازن في العلاقات

بل وأن المعاملات الالكترونیة في الغالب معاملات دولیة تتم عن طریق شبكة المعلومات الدولیة 
كل أرجاء المعمورة مما یستدعي توحید النظام القانوني الدولي للإنترنت ومن ثم فهي تمتد لتشمل 

  .المراكز القانونیة للمتعاقدین واتساع نطاق الحمایة القانونیة للمستهلكللتنسیق بین 

ثم إلى نطاق  )مبحث أول(حمایته  دواعيسنتطرق إلى المقصود بالمستهلك الإلكتروني و      
   ).مبحث ثاني(الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني 
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  الإلكتروني ودواعي حمایتهالمقصود بالمستهلك : المبحث الأول

إذا كانت المعاملات الإلكترونیة التي تنشأ بین المهني والمستهلك في صورها المختلفة سواء      
التقلیدیة أو الإلكترونیة ما هي إلاّ انعكاس لآلیات الإنتاج والتوزیع الاقتصادي فهي تعتبر برهانا 

ومدى تأثرها بالتقنیات السائدة في محیطها، فلا لمقتضیات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة القائمة 
  .شك أن تتبع حركة القانون وتطوره یؤكد حقیقة ارتباطه الوثیق بهذه المستجدات

لذا كان ولابد من أن یستجیب القانون لكل مقتضى أو تطور اقتصادي أو تكنولوجي باعتباره       
الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة  كونهأداة للتقدم والرقي، فحمایة المستهلك أمر ضروري 

  .وفي مواجهة المهني الطرف المحترف

 تهودواعي حمای) مطلب أول(لذلك سوف نتطرق إلى المقصود بالمستهلك الإلكتروني        
  ).مطلب ثاني(

  المقصود بالمستهلك الإلكتروني: المطلب الأول

بالمستهلك الإلكتروني الذي یعتبر موضوع حمایة مختلف  تعدد الخلاف حول المقصود     
التفسیرات في ضبط فكرة القوانین سواء في التشریع الجزائري أو التشریعات المقارنة، بحیث اختلفت 

المستهلك كونها من المفاهیم المهمة التي ینبغي تحدیدها من خلال الفقه والتشریع وهذا ما سنعمل 
، وتعریفه في بعض )ولفرع الأ(حدید تعریف المستهلك في الفقه على الإحاطة به وذلك بت

  ).فرع الثاني(التشریعات 

  التعریف الفقهي للمستهلك الإلكتروني: الفرع الأول

لقد اختلف الفقهاء القانونیین في تعریف المستهلك، فظهر اتجاهین الاتجاه الأول هو الذي       
  :یوسع من تعریفه، سنتطرق للاتجاهین فیما یلي والاتجاه الثاني یضیق من تعریف المستهلك
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  التعریف الضیق للمستهلك الإلكتروني -أولا

یعتبر المستهلك وفقا لهذا الاتجاه كل شخص طبیعي یقوم بتصرفات قانونیة لإشباع حاجیاته      
  .، ویخرج من ذلك كل من یبرم التصرفات لأغراض مهنیة أو حرفیة1الشخصیة والعائلیة

فقد تم التشدید في تضییق مفهوم المستهلك حسب هذا الاتجاه إلى استبعاد صفة المستهلك      
المهني الذي یتصرف لغرض بشكل جزئي وعن حتى عن الشخص الذي یتصرف لأغراض مهنیة 

مهني حتى ولو كان خارج مجال اختصاصاته المهنیة على أساس أن هذا الأخیر یكون أقل جهلا 
رف لأغراضه الشخصیة إذا ما واجه أحدهما مهنیا محترفا أثناء تعاقدهما من المستهلك الذي یتص

  .2معه، مما یجعل المستهلك أكثر حاجة للدفاع عنه

فوفقا لهذا الاتجاه المستهلك هو الشخص الذي یحصل أو یستعمل المال أو الخدمة لغرض      
غیر مهني، كما یمكن أن یشمل بعض الأشخاص الاعتباریة الخاصة، كالجمعیات التي تمارس 

  .3بعض الأنشطة غیر المهنیة ولا تهدف إلى تحقیق الربح

  :توفّر الشروط التالیة ولیكون الشخص مستهلكا وفق المفهوم الضیق فلابدّ من

  ون أو یستعملون السلع أو الخدماتصأن یكون من الأشخاص الذین یح-1

فالمستهلك هو كل من یحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعا لحاجاته      
  .الشخصیة أو حاجات الآخرین

                                                           
 ،02عدد  ،مجلة الحقوق»  -دراسة مقارنة– حمایة المستهلك في التعاملات الإلكترونیة«صبیح،  أحمد أبو نبیل محمد -1

  .174 ص ،2007الكویت،
، مداخلة تم تقدیمها في الملتقى الوطني المنعقد بمعهد العلوم »متباینان المستهلك والمهني، مفهومان«عبد االله لیندة ،  - 2

، 2008أفریل  14و 13القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي، حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي 
  . 21ص 

 بدون طبعة، القانونیة، مصر، ، دار الكتب-دراسة مقارنة-حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني حمد بدر، مأسامة  -  3
  .  78، 76 .ص - ، ص2008
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نلاحظ فئتین، الأولى هم من یحصلون على السلع والخدمات بهدف غیر مهني كعقد  فهنا     
  .التأمین، والفئة الثانیة هم من یستعملون السلع والخدمات كأفراد العائلة

  أن یكون محل الاستهلاك هو السلع والخدمات -2

الاستهلاك هو كل الأموال التي تشتري أو تستعمل لغرض غیر مهني، ولكن لا تقتصر  محل    
كالمواد الغذائیة، بل أیضا على عملیة الاستهلاك على الأشیاء التي تستهلك من أول استعمال لها 

  .أشیاء تدوم كالمباني والسیارات

  أن یكون الغرض غیر مهني-3

و السلعة لغرض غیر مهني، فهو یعتبر معیار جوهري تبقى ضرورة القصد من استعمال الخدمة أ
  .1لاعتبار الشخص مستهلكا

  للمستهلك الإلكتروني التعریف الواسع- ثانیا

لیعرف بمفهوم أوسع للمستهلك، لیشمل أشخاص آخرین ذهب بعض الفقه إلى ضرورة الأخذ      
استعمال أو استخدام مال بهدف الاستهلاك، أي بمعنى كل شخص یتعاقد "بصفة أكثر شمولا بأنه 

أو خدمة كما یعرفه البعض الآخر بأنه الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم تصرفا قانونیا 
هو أو ذویه المستعمل النهائي له وتمتد نفس الصفة إلى  یكون للحصول على منتوج بقصد أن

المهني الذي یتعاقد خارج مجال اختصاصه، أي أنه یعتبر مستهلكا ویدخل تحت الحمایة 
  .2"القانونیة للمستهلك كل من یبرم تصرف لإشباع حاجاته الشخصیة أو المهنیة

                                                           
أطلع  www.majalah.News.maزوجال یوسف، مفهوم المستهلك في التشریع والفقه والقضاء المغربي المقارن  -  1

  .14:40على الساعة  15/05/2020علیها یوم 
شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة  - 2

 ، ص2012الماجستیر في العلوم القانونیة فرع المسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
  .23، 22ص

http://www.majalah.News.ma
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دامه الشخصي إضافة إلى یشمل المستهلك الشخص الذي یستخدم السلع والخدمات لاستخ    
الذي قد یكون شخصا طبیعیا أو شركة أو منتجا، فیعتبر مستهلكا عندما المهني أو المحترف 

یتصرف خارج مجال اختصاصه المهني على أساس أن هذا المحترف غیر المتخصص یظهر 
التاجر ضعیفا مثله مثل المستهلك العادي، فقد یجد المهني نفسه في مواجهة المتعاقد المحترف ك

أثاث لمحله والمحامي الذي یشتري جهاز الإعلام الآلي لحاجات مهنیة یعتبران غیر حینما یشتري 
ال حمهنیین بالنسبة للمحترف في مجال الأثاث والآلات، فلا یدخل هذا في اختصاص صاحب الم

  . أو المحامي

والعبرة من إضفاء  نلاحظ أن هذا الاتجاه یتسع لیشمل الشخص المعنوي في تعریف المستهلك،   
صفة المستهلك على الشخص المعنوي تكمن في كون هذا الأخیر یمكن أن یكون في مركز 
ضعف سواء اقتصادیا أم فنیا قد لا یمارس نشاطا مهنیا یحصل منه على موارده المالیة ومن ثمّ 

ن فهو یشبه المستهلك الذي یتعاقد للحصول على المنتجات لإشباع حاجاته الشخصیة، ویكو 
الضعف من الناحیة الفنیة حیث لا یتمتع بالقدرة الفنیة لاقتنائه للمنتجات تماما مثل المستهلك 

  . 1العادي

  التعریف التشریعي للمستهلك الإلكتروني: الفرع الثاني

أُثِرَ جدل حول تحدید مفهوم المستهلك الإلكتروني حیث سعت أغلب الحكومات لحمایة هذا       
  .الأخیر بشتى الطرق، وهذا ما دفع بنا إلى محاولة تحدید مفهوم المستهلك في مختلف التشریعات

  تعریف المستهلك الإلكتروني في التشریع الجزائري-أولا

لم یورد المشرع الجزائري أي تعریف للمستهلك في القانون الأول لحمایة المستهلك الذي صدر      
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  39. 90، لكن تدارك الأمر المرسوم التنفیذي رقم  1989سنة 

، منتوجا  2كل شخص یقتني بثمن أو مجانا«حیث عرف المستهلك أنه  09الفقرة  02في المادة 

                                                           
  .26، 25 .ص ، ، صمرجع سابق شعباني نوال، -  1
  . المنتوج هو كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة -  2
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خدمة  الاستهلاك الوسیط أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة حاجة شخص آخر أو حیوان أو 
  .1»یتكفل به

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المادة  02. 04وكذا نص القانون رقم     
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید «منه على أن المستهلك هو  03

، ویلاحظ من هذه المادة أن مفهوم المستهلك 2»ن خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهنيم
یشمل كافة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة شریطة أن تكون مجردة من الغرض المهني لها لهذه 

  .الصفة یجعلها محل حمایة القانون المستهلك

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الم 01فقرة  03وتحدیدا في المادة  03. 09أما القانون     
هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة «عرف المستهلك كالتالي المستهلك 

أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر 
ع من التعاریف السابقة وكذلك ، وعلیه فهذه المادة جاءت لتأكید موقف المشر »أو حیوان یتكفل به

لبیان موقفه اتجاه التشریعات المقارنة، وبهذا التعریف یكون المشرع قد جنب الفقه والقضاء عناء 
  . 3البحث عن التعریف الملائم

المتعلق  18/054وقد تطرق إلى تعریف المستهلك الإلكتروني لأول مرة في القانون الجدید رقم     
المستهلك الإلكتروني كل شخص طبیعي أو «بقوله  03الفقرة  06بالتجارة الإلكترونیة في المادة 

                                                           
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش      30/01/1990، المؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم  2أنظر المادة  -1

  .31/01/1990في  ، الصادر05عدد ال ، ج، ج ر ،ج
القواعد المطبقة على  ، المتعلق بتحدید23/06/2004خ في المؤر  02 -04من القانون رقم  3المادة رقم  أنظر -  2

  .معدل ومتمم 23/06/2004بتاریخ  ، الصادر41عددال ج، ر، ج، جالممارسات التجاریة، 
، 15عدد ال، ج، ر، ج، ج، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 25/02/2009المؤرخ في  03 -09قانون رقم  - 3

  .08/03/2009في  الصادر
في  صادرال، 28عدد رقم الرونیة، ج، ر، ج، ج متعلق بالتجارة الإلكت، 10/05/2018مؤرخ في  05-18قانون رقم  -  4

16 /05/2018.  
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معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة من 
  . 1»المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي

ونلاحظ هنا أنه حافظ على التعریف السابق في القوانین السابقة الذكر وأضاف إلیه فقط      
الطریقة أو الوسیلة الاستهلاكیة الإلكترونیة فقط، وأخیرا یمكن تعریف المستهلك الإلكتروني أنه كل 

ى إعادة من یقوم باستعمال السلع أو الخدمات لإشباع حاجاته أو حاجات من یعولهم ولا یهدف إل
بیعها أو تحویلها أو استخدامها في النشاط المهني، وأن یقوم التعاقد بشأن تلك السلع أو الخدمات 
بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة، إذن المستهلك في مجال عملیات التعاقد التقلیدیة والاختلاف الوحید 

هذا یعني أن المستهلك هو أنه یتعامل عبر وسیلة إلكترونیة من خلال شبكة اتصالات عالمیة، و 
الالكتروني یتمتع بنفس الحمایة القانونیة التي یقررها المشرع للمستهلك العادي مع الأخذ بعین 
الاعتبار القواعد الخاصة المتعلقة بخصوصیة العقد الإلكتروني كونه من العقود التي تبرم عن بعد 

  .2عبر الشبكة الإلكترونیة

  ي في التشریع المقارنتعریف المستهلك الإلكترون: ثانیا

تعریف المستهلك ( 1لكتروني، لقد تطرقت التشریعات المقارنة إلى تعریف المستهلك الإ     
  ).تعریف المستهلك الإلكتروني في التشریع المصري( 2 ،)الإلكتروني في التشریع الفرنسي

  

  

  

                                                           
، دراسة تحلیلیة في قانون المعاملات »أثر خیار الرؤیة في حمایة المستهلك الإلكتروني«، مهداوي علي أحمد صالح-  1

بشأن حمایة  24بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة والقانون الاتحادي رقم  2006سنة  01المدنیة الاتحادي رقم 
  .129، ص  42عدد  مجلة تشریعیة والقانونالمستهلك، 

، ص 2011 بدون طبعة، ، دار الفكر الجامعي، مصر،-دراسة مقارنة-إبرام العقد الإلكتروني  ممدوح،إبراهیم خالد  - 2
21.  
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  تعریف المستهلك الإلكتروني في التشریع الفرنسي-1

المتعلق بحمایة المستهلك في مجال عملیة  78/22رقم  في القانون المشرع الفرنسي فعرّ       
لهم، یمن یقوم باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجیاته الشخصیة وحاجیات من یعالائتمان 

كما عرفه في المادة ، أو تحویلها أو استخدامها في نطاق نشاطه المهنيولیس بهدف إعادة بیعها 
یطبق «القانون المتعلق بحمایة المستهلك في مجال عملیات الائتمان على أنّه  نفس الثانیة من

القانون الحالي على كل العملیات التي تمنح عادة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین والتي تكون 
    .1»مخصصة لتموین نشاط مهني

أعتمد في تحدید فنلاحظ أن المشرع الفرنسي تطرق إلى تعریف المستهلك بصفة عریضة و      
الغایة وهو الاستعمال الشخصي للمنتوج دون أن یكون لذلك ارتباط بالنشاط ذلك على معیار 

  .المهني للمستهلك

المتعلق بالشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع  1993أفریل  5أما التوجیه الصادر في 
طبیعي وفي إطار العقود أن المستهلك كل شخص "المستهلكین فقد نصت المادة الثانیة منه 

المتعلقة بنصوص التوجیه یتصرف لأهداف لا تدخل في إطار نشاطاته المهنیة، فعدم التصرف 
یكفي لإضفاء صفة المستهلك على الشخص الذي یبرم العقود الإلكترونیة المختلفة من شراء أو 

ت لإشباع حاجاته وغیرها من أجل توفیر كل ما یحتاجه من سلع وخدما .إیجار أو قرض أو انتفاع
  . 2"الشخصیة أو العائلیة

                                                           
1- Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l´information et à la protection des 
consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, voir : 

, vue le 20/05/2020.  www.legifronce.gouv.fr    
2-Directive 97-07/CE du parlement européen et du conseil du 20 Mai 1997, concernant la 
protection des consommateurs en matière des contrats à distance, J.O n° L144 du 4 juin 
1997.  www.justicom.net , vue le 16/06/2020.  

http://www.legifronce.gouv.fr
http://www.justicom.net
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المستهلكون بأنهم  1993جویلیة  26كما عرف المشروع القانون الفرنسي الصادر في     
، ورغم 1»الأشخاص اللذین یحصلون أو یستعملون المنقولات أو الخدمات لاستعمال غیر مهني«

   .الإلكتروني ذلك صدر هذا القانون في صیاغته خالیا من أي تعریف للمستهلك

المتعلق بحمایة  1997 ماي 20كما تطرق لتعریف المستهلك التوجیه الأوروبي الصادر في     
كل شخص طبیعي یتصرف خارج " المستهلك في مجال التعاقد عن بعد، حیث اعتبر المستهلك 

نشاطاته المهنیة، ویعتبر كل شخص خارج عن هذه القاعدة معفي من الحمایة المقررة للمستهلك 
  .2"ولو كان الشخص الذي یتصرف خارج إطار مهنته شخصا معنویا

  الإلكتروني في التشریع المصري تعریف المستهلك -2

بشأن حمایة المستهلك في المادة الأولى بأن  2006سنة  67عرف القانون المصري رقم      
كل شخص تقدم إلیه أحد المنتجات لإشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو "المستهلك هو 

الأشخاص "لمادة ، ویقصد بالشخص حسب هذه ا"یجرى التعامل أو التعاقد في هذا الخصوص
الطبیعیین والأشخاص المعنویین ومنها الشركات بجمیع أشكالها والكیانات الاقتصادیة والجمعیات 
والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالیة وتجمعات الأشخاص على اختلاف 

  ".طرق تأسیسها

السلع والخدمات المقدمة من أشخاص "كما عرفت المادة المذكورة سابقا المنتجات على أنها      
  .3"القانون العام أو الخاص وتشمل السلع المستعملة التي یتم علیها من خلال مورد

                                                           
1- Loi n° 93-949, du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, voir : 

, vue le 20/05/2020. www.justice.gouv.fr       
2- Article 06 de la directive 97-07, concernent la protection des consommateurs en 
matières des contrats à distance, op, cite  

بتاریخ  241المنشور في جریدة الوقائع المصریة في العدد  2006لسنة  67قانون حمایة المستهلك المصري رقم  -  3
22/10/2006.  

http://www.justice.gouv.fr
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، )الغرض المهني(ونلاحظ في هذه المادة إغفال المشرع المصري ذكر الغرض من الاستهلاك     
ومن خلال استقرائنا لهذه المادة نلاحظ من أول وهلة أن المشرع المصري أخذ بالمفهوم الواسع من 

على إلاّ أنّه یتعین لنا من عبارة إشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة ) كل شخص(خلال لفظ 
  .أنه استقر على الاتجاه الضیق لمفهوم المستهلك 

أما بالنسبة للفقه المصري یتنازع بین الاتجاه الضیق والواسع لمفهوم المستهلك ومن أنصار      
كل شخص یتعاقد "الذي یعرف المستهلك بأنه " السید محمد السید عمران"الاتجاه الضیق نجد 

، وبالتالي لا یكتسب صفة مستهلك من یتعاقد لأغراض "بهدف إشباع حاجاته الشخصیة والعائلیة
الذي یؤید الاتجاه الواسع " حمد االله محمد حمد االله"مهنته أو مشروعه، ویعارض هذا الاتجاه الفقیه 

  .1هو كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك

لك ذ"كما لم یرد أي تعریف للمستهلك الإلكتروني وبناء على ذلك یمكن أن نعرفه بأنه      
الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتلقى السلع والخدمات لغیر الأغراض التجاریة ویتسلمها مادیا 

         .2"بمقابل أو بدون مقابل عبر شبكات الاتصال الإلكترونیةأو حكمیا سواء 

    دواعي حمایة المستهلك الإلكتروني: طلب الثانيالم

عدد مستخدمي شبكة الإنترنیت على مستوى العالم، وتطور عقود التجارة  رتفاعلا نظرا     
، التعاقد الإلكتروني مجالا ولابد منهأمر ضروري فكرة حمایة المستهلك  مما جعل ،الإلكترونیة

تتعدد فیه وسائل الغش والخداع، لذا أصبحت الحاجة ضروریة لحمایة المستهلك في نطاق هذا 
حاجة المستهلك ) فرع أول(فرعین  التطور الحدیث في شبكة الإنترنیت ، ونقسمه إلى التعاقد

  ).فرع ثاني(للخدمات الإلكترونیة 

وتتخلص مبررات ضرورة حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني في تطور الحدیث في شبكة     
  .لوماتي التقنيالإنترنیت وحاجة المستهلك إلى الخدمات الإلكترونیة مع الافتقار إلى التنویر المع

                                                           
  .145یوسف، مرجع سابق، ص  زوجال -  1
  .21ابراهیم خالد ممدوح، مرجع سابق، ص  -  2
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  التطور الحدیث في شبكة الإنترنیت: الفرع الأول

تعدّ شبكة الإنترنیت من أحدث خدمات التقدم التقني التي تعتمد على التفاعل المستهلك مع    
جهاز الحاسوب تحتوي على خدمات متعددة كالخدمات العقاریة، السیاحیة والمعرفة وغیرها من 

أنّ الجانب السلبي لها التطور التقني یتمثل في قهر المستهلك  ، غیر1الخدمات الأخرى المهمة
بطریقة تبدو عدائیة مما ینبغي أن یؤثر على الوصف القانوني لعقد التجارة الإلكترونیة عبر شبكة 

مقارنة بالبیع الذي تمّ في موطن ومحل إقامة المستهلك وتمثل في ذلك عدم قدرة الإنترنیت 
، ولا تقتصر التجارة الإلكترونیة على مجرد من بیع 2یع بطریقة حقیقیةالمستهلك على معاینة المب

وشراء سلع وخدمات عبر الإنترنیت، وإنما تتضمن معالجة حركات البیع والشراء كذلك تحویل 
 .3الأموال إلكترونیا عبر شبكة الإنترنیت

  الإلكترونیة اتلخدملحاجة المستهلك : الفرع الثاني

الخدمات الإلكترونیة كونها توفر خدمات ومنتجات وسلع ذات جودة عالیة یحتاج المستهلك إلى    
وأسعار معقولة بسبب كثرة المواقع الإلكترونیة التجاریة، ومن المعروف أن المستهلك هو الطرف 
الأضعف في المعادلة الاقتصادیة، وبالتالي كان لابد من تمكنه من الحصول على الفائدة المثلى 

  .وحمایته من كل ما یضر بمصلحته الاقتصادیة من موارده المالیة

فأهمیة الخدمات الإلكترونیة الموجودة على شبكة الإنترنیت تزید من إقبال المستهلكین على هذه    
        .   4الخدمات، وتجعل من هذه الخدمات محور طلب الكثیر من المستهلكین

 
                                                           

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -دراسة مقارنة-یب عبد االله محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني ذعبد االله  -  1
  .20، ص 2009فلسطین، عة النجاح الوطنیة، في القانون، تخصص القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جام

اطلع علیه یوم  www.alukah.net ، 2004أحمد السید كردي، حمایة المستهلك في التسوق عبر الإنترنیت  -2 
16/06/2020. 
  .181. ، صمرجع سابق، خالد ممدوح إبراهیم-  3
، المغرب مجلة مغرب القانون، »؟المغربيمستهلك الخدمات الإلكترونیة أیة حمایة في التشریع «معداد،  الإلهعبد  - 4

   .56، ص 2019

http://www.alukah.net
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  افتقار المستهلك للثقافة الإلكترونیة: الفرع الثالث

إنّ جهل المستهلك للثقافة والتقنیات والمعلومات الإلكترونیة الأمر الذي جعله یقوم بتصرفات    
، فافتقار المستهلك في التعامل مع جهاز الحاسوب وشبكة 1وكیفیة حمایتها دون معرفة حقوقه

الإنترنیت یصعب علیه الوصول إلى المنتوجات والخدمات التي یریدها، وقد یؤدي إلى وقوع 
   .2مستهلك لحیل وخداع قراصنة الإنترنیت خلال المواقع الوهمیة أو التعاقد الوهميال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

جلول دواجي بلحول، الحمایة القانونیة للمستهلك في میدان التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -  1
  .76، ص 2015القانون خاص معمق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .32.عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص -  2
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  لكترونيلمستهلك الإ ل نطاق الحمایة القانونیة: المبحث الثاني

وأهمیتها الاقتصادیة التي تجعل الإقبال على الرغم من المزایا التي تحققها التجارة الإلكترونیة     

یوما بعد یوم، إلاّ أنّها تنتج عنها مخاطر یواجهها مستخدمي شبكة الإنترنیت منها علیها یتزاید 

إفشاء الأسرار وانتهاك حقوق الملكیة الفكریة ومشكلات الاحتیال والقرصنة، فضلا عن فقدان 

المستهلك الإلكتروني الثقة على التعامل عبر الإنترنیت وهذه الثقة هي الركیزة الأساسیة التي تقوم 

  .یها التجارة ویحرص علیها المتعاملون فیهاعل

لذا كان من الطبیعي بروز الحاجة لتوحید النظام القانوني للمعاملات الإلكترونیة والتنسیق بین      

المراكز القانونیة للمتعاقدین واتساع نطاق الحمایة الخاصة بالمستهلك الإلكتروني والتنظیم القانوني 

یئات الدولیة التي تسعى لهذه المعاملات أخذ بعدین، بعد التنظیم الدولي الذي یظهر في مختلف اله

، وبعد التنظیم الداخلي من خلال وضع الدول تشریعات )مطلب أول(لتحقیق حمایة المستهلك 

  ).مطلب ثاني(وطنیة لتكریس حمایة المستهلك الإلكتروني 

  نطاق حمایة المستهلك الإلكتروني على المستوى الدولي: المطلب الأول

تتم المعاملات الإلكترونیة عبر شبكة دولیة للإنترنیت فهي تتعدى حدود دولیة معینة فقد تتعدّد     

مظاهر وأشكال حمایة المستهلك الإلكتروني على المستوى الدولي كونه الطرف الضعیف والمهني 

لقوي، فمن الهیئات الدولیة التي تعمل على حمایته منها المنظمة الدولیة المحترف الطرف ا

وأخیرا ) الفرع الثاني(، وحمایة المستهلك الإلكتروني في التوجیه الأوروبي )الفرع الأول(للمستهلك 

  ).الفرع الثالث(في منظمة التعاون الاقتصادي 
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  دولیة للمستهلك حمایة المستهلك الإلكتروني في المنظمة ال: الفرع الأول

 ه،تعاظمت الجهود الدولیة في مجال حمایة المستهلك خاصة مع زیادة المشكلات التي تواجه    

من قبل  1960وهذا ما ساعد بشكل كبیر في ظهور المنظمة الدولیة للمستهلك التي تأسست سنة 

منظمات المستهلكین، جمعت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، بلجیكا، بریطانیا، ) 05(خمسة 

أكثر من مائة دولة،  1995هولندا وأسترالیا، وقد بلغ عدد الدول الأعضاء فیها في حدود سنة 

  :1أكثر من مئتي عضو علما أنه یشترط في الدول والمنظمات المنخرطة فیها المقاییس التالیةو 

 .أن لا یكون لها أهداف تجاریة -
 .أن تكون متمتعة باستقلالیة تامة -
  .ألاّ تلجأ إلى الإشعار في منشوراتها أو في مجالاتها -

  :ومن الأهداف التي اعتمدتها المنظمة الدولیة للمستهلك

 .إنشاء جمعیات حمایة المستهلك في مختلف دول العالمدعم  -
العمل باسم المستهلكین في العالم ونیابة عنهم لتمكینهم من حقهم في التغذیة، الشرب  -

 .والخدمات اللازمة
تطویر التعاون الدولي من خلال القیام بالتحایل، المقارنة للمواد والخدمات، تبادل نتائج  -

 .التحلیل والخبرات
 .مواصفات والخدمات وبرامج تثقیف المستهلكین أینما كانوا في العالمتحسین ال -

                                                           
أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة  -1

  .24، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو 
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اعتماد المنظمة الدولیة للمستهلك كهیكل لتبادل المعلومات والمجالات والنشرات الدوریة  -
 .1التي تهم حمایة المستهلك

  حمایة المستهلك الإلكتروني في التوجیه الأوروبي: الفرع الثاني

أهم توجیه على المستوى  1997ماي  20الصادر في  97/07یعد التوجیه الأوروبي     

الأوروبي إذ أنه ینظم قواعد لحمایة المستهلكین في العقود عن بعد بإلزام الموردین والمهنیین 

بواجب إعلام المستهلك بالبیانات والمعلومات الأساسیة للسلعة أو الخدمة، وكذلك عن طریق الدفع 

أنه وفي العقود «منه  06سلیم والتنفیذ كما أعطى له الحق في الرجوع عن التعاقد في المادة والت

المبرمة عن بعد بواسطة إحدى تقنیات الاتصال عن بعد، یجوز للمستهلك أن یتراجع عن العقد في 

سبعة مهلة سبعة  أیام عمل اعتبارا من تاریخ التسلیم بالنسبة للسلع، ومن تاریخ توقیع العقد في 

أیام عمل اعتبارا من تاریخ التسلیم للسلع، ومن تاریخ توقیع العقد بالنسبة للخدمات ودون جزاء 

  .  2»وغرامة ودون الحاجة لبیان الأسباب

النص على  20003 جوانكما تضمن الإرشاد الأوروبي حول التجارة الإلكترونیة الصادر في      

لسلع ضمن نطاق مجتمع المعلومات، كافة المعلومات وجوب أن توفر المواقع الموردة للخدمات وا

الأساسیة حولها كالاسم الكامل والعنوان وعنوان البرید الإلكتروني ورقم تسجیلها في السجل التجاري 

ورقمها الضریبي، وكذا تضمن هذا الإرشاد أحكاما توجب على المواقع الموردة عبر الإنترنیت أن 

                                                           
  .39 -38 ص إبراهیم خالد ممدوح، المرجع السابق، ص -  1

2- Article 06 de la directive 97-07, concernent la protection des consommateurs en 
matières des contrats à distance, op, cite.     
3- Article 06 de la directive 97-07, concernent la protection des consommateurs en matières 
des contrats à distance, op, cite 



 مفهوم حمایة المستهلك الإلكتروني
 

 
20 

عهم سلسلة من المعلومات التوضیحیة أبرزها حول المراحل التقنیة تقدم للمستهلكین وقبل التعاقد م

الواجب إتباعها وتصحیحها من أجل إبرام العقد وحول وسائل وآلیة تدارك الأخطاء في تزوید 

البیانات وتصحیحها وحول لغة التعاقد وأیة قواعد سلوكیة واجبة الإتباع لضمان حسن سیر 

  .العلاقات التعاقدیة

توجیها یتعلق بتسویق الخدمات المالیة عن  2002یونیو  26كما تبنى الاتحاد الأوروبي في     

بعد وهو یهدف إلى توفیر نوع من الأمان للتجارة والاتصالات الإلكترونیة الذي یتعلق بمعالجة 

المعطیات ذات الطابع الشخصي للمستهلك الإلكتروني، وحمایة حیاته الخاصة في مجال 

 . 1لإلكترونیةالاتصالات ا

  حمایة المستهلك الإلكتروني في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة : الفرع الثالث

لعبت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة دور في إعداد إرشادات لضمان حمایة المستهلك عبر 

، حیث أبرزت أهمیة التعاون بین الحكومات والمشروعات 1999دیسمبر  09الإنترنیت في 

، من التوجیهات التي أوصت بها منظمة التعاون 2مستهلكین على الصعید الوطني والدوليوال

  :الاقتصادي والتنمیة على سبیل المثال لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة مایلي

یجب أن یكون هناك مستوى معین من الحمایة للمستهلك الذي یقوم بعملیات تجارة إلكترونیة أو  -

  .بیع عن بعد عملیة

                                                           
، منشورات -دراسة مقارنة-محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة  -  1

  .376، ص 2009 ، بدون طبعة،الحلبي، سوریا
  .169، ص 168نبیل محمد أحمد صبیح المرجع السابق، ص  -  2
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أن تكون المعلومات واضحة للمستهلك وبلغة مفهومة له، وأن یذكر هویة الشركة التي تقوم  -

  .بالأنشطة التجاریة الإلكترونیة وكذلك نوع السلع والخدمات التي یقدمها

تقدیم معلومات شاملة عن العرض المقدم من المورد بما فیها تحدید الثمن وطریقة الدفع  -

  .المقدمة وطریقة تسلیم المنتجوالضمانات 

  .الحصول على موافقة صریحة من المستهلك الإلكتروني -

  .إعطاء المستهلك الإلكتروني مهلة مناسبة للتفكیر في إتمام التعاقد أو العدول عنه -

  .التعریف بالقانون الواجب التطبیق على التعاقد الإلكتروني والمحاكم المختصة -

  .لمعاملات الإلكترونیة فیما بین التاجر والمستهلكإنشاء وسائل لتوثیق ا -

  .1تطویر التعاون الدولي بین الدول والمنظمات الدولیة المعنیة لحمایة المستهلك -

  نطاق حمایة المستهلك الإلكتروني على المستوى الداخلي: المطلب الثاني 

انعكس الاهتمام الدولي لحمایة المستهلك وألقى بضلاله على التشریعات الوطنیة حیث صدرت    
مجموعة من التشریعات المتلاحقة لتوفیر الحمایة القانونیة للتجارة الإلكترونیة بصفة عامة 

، )فرع أول(حمایة المستهلك الإلكتروني في التشریع الجزائري والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة، 
  .)فرع ثاني(حمایة المستهلك الإلكتروني في التشریع المقارن 

  

  
                                                           

  .41، ص 40إبراهیم خالد ممدوح، المرجع السابق، ص  -  1
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  الجزائري تشریعحمایة المستهلك الإلكتروني في ال : الفرع الأول

عالج المشرع الجزائري حمایة المستهلك العادي بوضع القواعد العامة لحمایة المستهلك،     
م تینظم المبادئ الأولیة والعامة للمستهلك  07/02/19891الصادر في  02- 89رقم  فالقانون

مادة موزعة على ثلاثة أبواب، الباب الأول یتضمن الأحكام العامة في ثلاثة ) 30(إصداره ثلاثون 
مادة، والباب الثاني یتضمن أحكام جزائیة وهذه المواد تنص على حمایة المستهلك ) 13(عشر 

  .والاعتراف بحقوقه المشروعة

  .ة من المخاطر التي تمس صحته وأمنه ومصالحهالحق في السلام-

  .الحق في الضمان القانوني للمنتوج أو الخدمة وحقه في تجربة المنتوج-

 .الحق في الحصول على منتوج أو خدمة تتطابق مع المقاییس والمواصفات القانونیة-

توجات وجوب تدخل الأجهزة المختصة وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لرقابة جودة المن-
من خلال  وذلك وقد استدرك المشرع الجزائري ضرورة تأمین البیئة التجاریة، 2والخدمات

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة والاستفادة من الحمایة لابد من توفیر الشروط  053-18القانون
یطبق القانون الجزائري في مجال "بأنه  من هذا القانون والتي تنص2المنصوص علیها في المادة 

  :المعاملات التجاریة الإلكترونیة وفي حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني

  .متمتعا بالجنسیة الجزائریة -

  .مقیما إقامة شرعیة في الجزائر -

  .شخصا معنویا خاضعا للقانون الجزائري-
                                                           

، 06المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج ر ج ج عدد رقم  07/02/1989، المؤرخ في 02- 89القانون رقم  -1
  ).ملغى( 03/02/1989الصادر بتاریخ 

سهام أمدالو، لیلى لحسن، حمایة المستهلك الإلكتروني، مذكرة شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،   -  2
  .24. ، ص2013

.، مرجع سابق05-18القانون من  02المادة  - 3  
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المشرع أن تكون المعاملات التجاریة الإلكترونیة مسموح وحتى یستفید من هذه الحمایة اشترط      
تمارس التجارة الإلكترونیة في إطار "من نفس القانون بأنه  3بها، وهذا من خلال نص المادة 

التشریع والتنظیم المعمول به، غیر أنه تُمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة تتعلق 
  :بما یلي

  .الیانصیبلعب القمار والرهان و -

  .المشروبات الكحولیة والتبغ-

  .المنتجات الصیدلانیة، والمنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة-

كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول به، كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد -
لات الإلكترونیة إلى الحقوق والرسوم رسمي، تخفض كل المعاملات التي تتم عن طریق الاتصا

 .1التي ینص علیها التشریع والتنظیم المعمول بهما

تمنع كل معاملة عن طریق "من نفس القانون التي نصت بأنه  5بالإضافة إلى نص المادة -
الاتصالات الإلكترونیة في العتاد والتجهیزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طریق التنظیم 

، وكذا كل المنتجات أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع المعمول به
 .2الوطني والنظام العام والأمن العمومي

  المقارن تشریعحمایة المستهلك الإلكتروني في ال:  الفرع الثاني

، ثانیا )الفرنسي التشریع(لقد تطرقت التشریعات المقارنة إلى حمایة المستهلك الإلكتروني، أولا     
  ).التشریع المصري(

  

  
                                                           

  .، مرجع سابق05-18من القانون  2المادة  -  1
  .سابق ، مرجع05-18من القانون  5المادة  -  2
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  الفرنسي تشریعفي الحمایة المستهلك الإلكتروني : أولا

ائلة من التشریعات والنظم الخاصة بحمایة المستهلك ومن أهم هترسانة  وضع المشرع الفرنسي    
الخاص بالدعایة والإعلانات المضللة والقانون  1963جویلیة  2هذه القوانین، القانون الصادر في 

الخاص بتنظیم البیوع التي تتم في المنازل، والقانون الصادر في  1972دیسمبر  22الصادر في 
ون روبیر والخاص بتنظیم وسائل الدعایة والإعلان المشروعة، ثم المسمى بقان 1973دیسمبر  27

وهو یتكون من  1993یولیو  2الصادر في  949أصدر قانون الاستهلاك الفرنسي الجدید رقم 
خمس أجزاء یتعلق بضرورة التزام المزود أو التاجر بالإدلاء بالمعلومات التي تبصر المستهلك من 

  .غائبینخلال التعاقد والذي یكون بین 

أنه تماشیا مع السیاسات التشریعیة الفرنسیة التي تهدف إلى حمایة المستهلك نجد أن كما      
ولائحته التنفیذیة لم یشیرا صراحة إلى مبدأ حمایة  2000لسنة  230قانون التوقیع الإلكتروني رقم 

لفرنسي للقیام بعملیة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة، إلاّ أنّ الشروط التي وضعها المشرع ا
  .1التصدیق على شهادات مقدمي هذه الخدمة یبدو واضحا منها أن هدفها هو حمایة المستهلك

على أنّ المزود الذي " 93-949من القانون رقم  111تناول المشرع الفرنسي في نص المادة      
یعرض منتجاته عبر الإنترنیت یجب أن یحدد الخصائص العامة الضروریة للمنتج أو الخدمة على 

، كما نصّ هذا القانون أیضا "وجه الخصوص الخصائص الكیفیة والكمیة والمدّة التي ستعرض فیها
أنه  2001لسنة  741بمقتضى المرسوم  121/20في العدول حسب المادة على حق المستهلك 

                                                           
1- Loi n° 2000-230, de 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l´information et relative à la signature électronique, J.O.R.F n° 62 du 14 

   .04/07/2020, vue le www.justice.gouv.fr:  mars 2000, voir    

http://www.justice.gouv.fr
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بشأن جمیع عملیات البیع عن بعد یعطى للمشتري مهلة سبعة أیام من تاریخ تسلیم طلبیة "...
  .1"لإعادتها أو لاستبدالها أو لاستعادة ثمنها دون غرامات ما عدا مصاریف الإرجاع

  المصري تشریعلك الإلكتروني في الحمایة المسته: ثانیا

لم یكن في مصر قانون ینظم عقود الاستهلاك عدا بعض القوانین الخاصة بقمع الغش      
التجاري والتدلیس وحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ومكافحة الإغراق، وحمایة 
الاقتصاد القومي على الرغم من حتمیة وجود تشریع لحمایة المستهلك في المعاملات التجاریة 

ة كون المستهلك یعجز عن الصمود اتجاه الشركات والمنشآت التجاریة التي تملك مواقع الإلكترونی
  .2الویب المنتشرة على شبكة الإنترنیت التي تسیطر على أدوات المعلوماتیة

وهو یهدف إلى تحدید  2006لسنة  67فقد صدر قانون حمایة المستهلك المصري رقم       
المستهلك بوجه عام، وصون حقوق المستهلك الأساسیة وتأمین القواعد العامة التي ترعى حمایة 

شفافیة المعاملات الاقتصادیة التي یكون المستهلك طرف فیها، وحمایته كذلك من الغش والإعلان 
یجب على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك "المخادع في المادة السادسة تنص على أنه 

ئصه، وتجنب ما قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر الصحیحة عن طبیعة المنتج وخصابالمعلومات 
، فالمشرع المصري أوجد التزام على "حقیقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط

المعلن والمورد بإعلام المستهلك بالمعلومات الصحیحة عن طبیعة السلعة وخصائصها، بما یحمي 
  .المستهلك من تكوین اعتقاد غیر صحیح ومضلل

یجب على المورد التاجر أن "ما نجد المادة الرابعة من هذا القانون أیضا تنص على أنه ك     
یضع على جمیع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع 
المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونیة والبیانات التي من شأنها تحدید شخصیته 

                                                           
1 - Ordonnance n° 2001- 741 du 23 aout 2001 portant transposition de directive 
communautaires et adaptation au droit communautaires en matière de la consommation, j.o 
25 aout 2001, voir : www.legifronce.gouv.fr. 

  . 47إبراهیم خالد ممدوح، مرجع سابق، ص  -  2

http://www.legifronce.gouv.fr
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، إضافة إلى "بیانات قیده في السجل التجاري الخاص بنشاطه وعلامته التجاریة إن وجدتوخاصة 
وتأكید حق المستهلك في توافر معلومات تساعده على التمییز ضمان سلامة المنتجات والخدمات 

       .بین السلع والخدمات من حیث الجودة

علیه المادة الثامنة من قانون رقم  المستهلك في الرجوع عن العقد الذي تنص إضافة إلى حق     
، كما حرص هذا القانون على تفعیل دور جمعیات حمایة المستهلك فلأول مرة 2006لسنة  67

في مصر یكون هناك قانون مستقل وقائم بذاته في مجال حمایة المستهلك ینظم الأداة التشریعیة 
  .1الهیئات المسئولة عن هذه الحمایة والتنظیمیة والإجرائیة للمستهلك بما یؤدي إلى تحدید الجهات

                                                           
بتاریخ  241المنشور في جریدة الوقائع المصریة في العدد  2006لسنة  67قانون حمایة المستهلك المصري رقم  -  1
22/10/2006.  
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  ملخص الفصل الأول

، حیث عرفنا عقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم حمایة المستهلك الإلكتروني بصفة عامة   
مختلف  فيالاستهلاك وأطرافه بدایة بالمستهلك الإلكتروني وصولا إلى المهني أو المتدخل وهذا 

كالتشریع المصري والتشریع  التشریعات وبالخصوص التشریعات الأقرب إلى التشریع الجزائري
الفرنسي، ووضعنا مقارنة بینهم مع محاولة إعطاء تحلیل لها، ووجدنا أن المستهلك الإلكتروني 
یحتاج إلى حمایة مثل حاجة المستهلك العادي للحمایة في السوق التقلیدیة بل أكثر نظرا 
لخصوص البیئة الرقمیة المتعاقد فیها وما تتضمنه من مخاطر للمستهلك، لأن أثاء لجوء هذا 

وإلاّ فإنه قد یكون عرضة  ،الأخیر إلى التعاقد الإلكتروني یواجه عدّة مخاطر یجب حمایته منها
یجة للنصب والاحتیال والغش، كما استنتجنا أنّ التعاقد الإلكتروني مجاله غیر محدود فهو أتى نت

فمن هنا حمایة المستهلك الإلكتروني تكون على مستوى كل للعولمة الاقتصادیة والتكنولوجیة، 
الأصعدة دولیا ومحلیا مع ضرورة تضافر الجهود بین الدول من جهة والمنظمات الدولیة من جهة 

    .أخرى لضمان حمایة ناجحة ومثالیة
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نظرا لما ینشأ من مشاكل قانونیة مختلفة في العقود الإلكترونیة المبرمة بین تاجر محترف      
ومستهلك، فإن العلاقة بینهما تتسم بعدم التوازن في المراكز القانونیة، مما یستوجب ضرورة فرض 
حمایة للطرف الضعیف من خلال توفیر آلیات لحمایة المستهلك الإلكتروني، ویجب أن تكون هذه 
الأخیرة في المرحلة السابقة للعقد عن طریق تنویره بالمعلومات اللازمة قبل التعاقد، لكي یقدم على 

على عاتق التاجر المحترف العقد دون أيّ أسالیب غش أو تضلیل في الإشهار، وكذا إلقاء التزام 
التاجر بالإفضاء للمستهلك بالمعلومات الضروریة المتعلقة بالسلع أو الخدمة وتحدید هویة 

الإلكتروني، وكافة المعلومات الضروریة الأخرى، وكذا حمایة المستهلك في مرحلة إبرام العقد 
الإلكتروني تستدعي توفیر ضمانات قانونیة كافیة، تدعم إنشاء العقد وفق إرادة سلیمة تمنح 

نجد الدفع للمستهلك الإلكتروني مركزا موازیا بالمهني الأقوى، ولعلّ أبرز وأهمّ هذه الضمانات 
المستخدم لسداد ثمن السلع أو الخدمات، وقد امتدت حمایة المستهلك إلى حقه في الإلكتروني 

العدول عن التعاقد والتزام التاجر بإعلام المستهلك بهذا الحق، لذلك سنتناول الحمایة القانونیة 
ي مرحلة تنفیذ التعاقد ، آلیات الحمایة ف)مبحث أول(للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني 

     ).مبحث ثاني(
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  الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني: المبحث الأول  

والتحقق من الأداء  لا تتوفر له الإمكانیة الفعلیة والحقیقیة لمعاینة السلعالمستهلك الإلكتروني      
المناسب للخدمات قبل إبرام العقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة، مما استوجب وضع آلیات تؤدي 
إلى توفیر حدّ أدنى من الحمایة للمستهلكین في الفترة التي تسبق التعاقد عبر الإنترنیت، لهذا 

الإشهار  تنظیمد من خلال نتناول حمایة المستهلك الإلكتروني في المرحلة السابقة على التعاقس
  ).مطلب ثاني(من خلال تكریس الالتزام بالإعلام و ) مطلب أول(التجاري الإلكتروني 

    الإشهار التجاري الإلكتروني من خلال تنظیم أحكام حمایة المستهلك الإلكتروني: المطلب الأول

د الإلكتروني، إذا كان قد تلحق أضرار وخیمة بالمستهلك خلال الفترة التي تسبق إبرام العق     
الإشهار التجاري الإلكتروني كاذب، إذ أنّ أثار التضلیل الإعلاني لا تقتصر على ما لحق 

  .المستهلك من أضرار تصیبه شخصیا، بل تمتد لتشمل الحیاة الاقتصادیة للمجتمع بأسره

  مفهوم الإشهار الإلكتروني الموجه للمستهلك وطبیعته القانونیة : الفرع الأول

إنّ الإشهار الإلكتروني الموجه إلى المستهلك عبر الإنترنیت ما هو إلاّ نتاج عقد أبرم بین     
  .طرفین هما المعني ووكالة الإعلان، ویعدّ من طائفة العقود التي تبرم وتنفذ عبر الإنترنیت

  تعریف الإشهار التجاري الإلكتروني: أولا

جانفي  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم ف المشرع الجزائري الإشهار في عرّ     
جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو : "بأنه 1المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990

العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج تسویق أو خدمة بواسطة إسناد 
  ".بصریة أو سمعیة بصریة

                                                           
، صادر في 05متعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد  1990 /01/ 30مؤرخ في  90/39تنفیذي رقم  ممرسو  -  1

عدد  ، ج، جر ،، ج2001أكتوبر  16مؤرخ في  315 -01معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم  1990 /01/ 31
  .21/10/2001، صادر في 61
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الصادر بتاریخ  CCE/84/450فعلى الصعید الأوروبي عرف الإعلان في التوجیه الأوروبي     
المتضمن تقریب القوانین واللوائح والعمل الإداري بین دول الأعضاء بشأن  1984سبتمبر  10

الاتصالات تتم في مجال  أي شكل من أشكال: "الإعلانات المضللة في مادته الثانیة، بأنه
تجاریة أو الصناعیة أو الحرفیة أو المهنیة، وتهدف إلى تشجیع الإقبال على السلع الأنشطة ال

  .1"والخدمات بما في ذلك العقارات والحقوق والالتزامات المرتبطة بها

  الطبیعة القانونیة للإشهارات التجاریة الإلكترونیة :ثانیا

تختلف الآراء الفقهیة حول الطبیعة القانونیة للإشهارات التجاریة الإلكترونیة بین من یصنفه     
  .  إیجاب ومن یصنفه دعوة للتفاوض

  الإشهار التجاري الإلكتروني إیجاب-1

یعتبر هذا الرأي الإشهار الموجّه إلى المستهلك عبر الإنترنیت بمثابة إیجاب، یخدم المستهلك،     
تسلم القبول، ذلك لأنّ برام العقد ستكون هي اللحظة التي یستقبل فیها إفادة من المورد بلأن لحظة إ

في اعتبار الإشهار على الإنترنیت دعوة لتعاقد یكون طلب المستهلك فیها هو الإیجاب، بحیث 
قبوله ویخطر العمیل بذلك عن طریق صندوق الخطابات الإلكتروني، وبعدها یقوم المورد بإرسال 

  .المستهلك بإرسال إفادة القبول للمورد، فیبرم العقد یقوم

وكذلك في اعتبار الإشهار إیجاب، وإلزام المعنى بما أورده في رسالته الإشهاریة، سوف یجعله     
یتوخى الحیطة والحذر وكذلك الموضوعیة في جمیع الكلام الذي یورده فیه قبل نشره، وهذا الشيء 

  .2ور بالثقة فیما ینشریخدم المستهلك، ویولد لدیه شع

  
                                                           

1 -Directive 84/450/CEE , du conseil du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matières 
de publicité trompeuse, J.O n°250 du 19/09/1984, pp17-20 disponible sur le site : 
www.legifrance.fr, vue le 02/08/2020.     

  .293 ، ص2018، مجلة المفكر، »هلكالإشهار الإلكتروني التجاري والمست«محمد دمانه، نور الدین یوسفي،  -  2

http://www.legifrance.fr
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  الإشهار التجاري الإلكتروني دعوة للتفاوض-2

لا یعدّ إیجابا أنّ الإشهار الموجه إلى المستهلك عبر شبكة الإنترنیت  1یرى جانب من الفقه     
وإنّما دعوة للتفاوض أو للتعاقد، أو إیجابا ورغبة في التعاقد، كالقانون الفرنسي والإیطالي 

واشترط لذلك ألاّ یتضمن الإعلان عن الشروط الجوهریة للتعاقد، كعرض السلع في والبلجیكي، 
  .واجهات المحلات التجاریة دون بیان أسعارها لا یعتبر إیجابا

فعرض البضائع والخدمات عبر الإنترنیت یشبه إلى حدّ كبیر نافذة المتجر الحقیقي فإذا     
بیع  یعدّ هذا العرض إیجابا شأنه في ذلك شأن تضمن عرض السّلع عن طریق الإنترنیت ثمن الم

  .2عرض البضائع على واجهات المحلاّت التجاریة مع بیان أثمانها

ففي الحالتین تتحقق للمستهلك رؤیة الشيء المبیع سواء كانت رؤیة حقیقیة بملىء العین، أم      
أي . 3رؤیة افتراضیة داخل الموقع التجاري على صفحة الإنترنیت من خلال شاشة الحاسوب

  . قداعتبار الإشهار الإلكتروني دعوة للتفاوض ولیس إیجابا إذا لم تذكر فیه الشروط الأساسیة للتعا

  حمایة المستهلك في مواجهة الإشهارات الإلكترونیة المضللة : الفرع الثاني

ین ، لكن قد الإشهار وسیلة مشروعة تستعمل بقصد جلب أقصى عدد من المستهلك بما أن     
منع بعض ) أولا(الالكتروني  الإشهاراشتراط وضوح ن إلى التعاقد لذلك لابد م یتعدى هذا الإشهار

  ).ثانیا(لالكترونیة ا الإشهارات

  

  
                                                           

المجلة الجزائریة للعلوم ، »أو المضلل حمایة المستهلك مدنیا من الإعلان التجاري الكاذب«سي یوسف زاهیة حوریة،  -  1
  .188 ، ص2010، الجزائر جامعة كلیة الحقوق، ،04العدد  القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،

، 04العدد ، مجلة الحقوق، »التعبیر عن الإرادة عن طریق الإنترنیت وإثبات التعاقد الإلكتروني«علوان رامي محمد،  -  2
  .244 ، ص2002دیسمبر  26الكویت، جامعة 

، 03العدد  ،مجلة الحقوق، »حق المشتري في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة التلفزیون«أحمد السعید زقرد،  -  3
  .192 ، ص1995الكویت، 
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  اشتراط وضوح الإشهار الإلكتروني: أولا

إنّ اشتراط وضوح الإشهار الإلكتروني یعني أن یتضمن هذا الأخیر البیانات الكافیة عن     
السلعة أو الخدمة المقدمة، والتي من شأنها خلق تفكیر واعي یعمل على تكوین إرادة واعیة مستنیرة 

  .1لدى المستهلك وهو بصدد الإقبال على التعاقد

المورد الإلكتروني  2من قانون التجارة الإلكترونیة 10 ةألزم المشرّع الجزائري في نص المادّ     
لعلّ أنّ نیّة المشرّع في استخدام . بتقدیم العرض التجاري، بطریقة مرئیة، مقروءة ومفهومة

إلى إلزام المورد الإلكتروني بتقدیم تنصرف " مفهومة"، "مقروءة"، "مرئیة"المصطلحات الثلاثة 
كما ذكر المشرع ، لیتسنى للمستهلك الإلكتروني استیعابه، العرض بطریقة واضحة لا لبس فیها

  .بعض البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها العرض التجاري

  التجاریة الإلكترونیة الإشهاراتمنع بعض : ثانیا

التجاریة الإلكترونیة التي منعت لأنها تضلل المستهلك وتتمثل هذه  الإشهاراتهناك بعض     
  :فیما یلي  الإشهارات

  منع الإشهار الإلكتروني المضلل أو الكاذب-1

تقریر حمایة یعتبر الإعلان الكاذب فعل غیر مشروع، یلحق ضررا بالمستهلك لذلك لابد من     
  .ذا الأخیرله

المتعلق بالقواعد المطبقة على  02-04من القانون رقم 28في المادة المشرع الجزائري  نصّ       
الممارسات التجاریة السالف الذكر، على منع كل إشهار تضلیلي لا سیما إذا تضمن تصریحات أو 

                                                           
، بدون مصر، دار النّهضة العربیة، »الحمایة المدنیة من الإعلانات التجاریة الخادعة«ممدوح محمد خیري هاشم،  -  1

 مجلّة الجامعة، دراسة مقارنة، »حمایة المستهلك في التعاقد عبر شبكة الإنترنیت«، وطارق كمیل، 28. سنة نشر، ص
  .69 ، بدون سنة نشر، ص5، العدد 5، مجلّد العربیة الأمریكیة للبحوث

ماي  16، صادر في 28عددیتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج ر ج ج،  2018ماي  10مؤرخ في  05- 18قانون رقم  - 2
2018.  
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بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیة أوفرته أو 
تمنع " 56في صلب المادة  378- 13دأ في المرسوم التنفیذي رقم ، ونص على نفس المب1ممیزاته

ولم یغفل المشرع " إحداث لبس في ذهن المستهلك كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما،
    .29الإلكترونیة في المادة الجزائري على منع الإعلان الكاذب عن تنظیمه لقانون التجارة 

من  06ة المستهلك من الوقوع في الخطأ ضمن المادة أوصى بضرورة حمایأنّ المشرع ما ك     
على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك "التي تنصّ  ،20062المصري لسنة  قانون حمایة المستهلك

وخصائصه وتجنب ما قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر  بالمعلومات الصحیحة عن طبیعة المنتوج
في حالة قیامه بتضلیل على المعلن ، هذا وقرر المشرع المصري عقوبة جنائیة "حقیقي أو مضلل

  .المستهلك

  الرقابة على الإشهار المقارن-2

عرض مقارنة بین مواصفات یعتمد الإشهار المقارن على إبراز علامة تجاریة من خلال     
العلامة موضوع الاهتمام مع خصائص العلامة الأخرى المنافسة، على سبیل المثال، وخصائص 

والذي تنتشر رائحته ست مرات بالمقارنة مع رائحة "  Esquipeأسكیب "الإعلان عن عطر علامة 
  .3أیة علامة أخرى منافسة

                                                           
دون الإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان، یعتبر إشهار " :على 28تنص المادة -  1

  .غیر شرعي وممنوعا، كل إشهار تضلیلي
، المنشور في جریدة الوقائع المصریة في 2006لسنة  67من قانون حمایة المستهلك المصري رقم  24المادة  راجع -  2

  .www.justic.fr ، 22/10/2006، بتاریخ 241العدد 
. ، ص1998وائل للنشر، الأردن ، الطبعة الثانیة، دار -مدخل إستراتیجي-محمد إبراهیم عبیدات، سلوك المستهلك  - 3

282.  

http://www.justic.fr
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المتعلق بالاستهلاك إلى الإشهار  11 -121تطرق قانون الاستهلاك الفرنسي في المادة       
المقارن الذي یؤدي إلى المقارنة بین المنتجات وخدمات المعلنین وذلك باستعمال العلامة التجاریة 

  :التابعة لتجار آخرین، وذلك بمراعاة الشروط التالیة

 .أن لا یكون مضللا-

 .تكون المقارنة بین سلع وخدمات تلبي نفس الاحتیاجات-

 .رنة موضوعیةأن یتضمن مقا-

السابقة، نكون أمام جنحة إشهار مقارن، وإخلال غیر مشروع في حالة الإخلال بأحد الشروط 
  .بعلامة تجاریة

وتباینت مواقع التشریعات بشأن الإعلان المقارن، فمنها من ارتأت إجازته واعتبرته مفیدا     
تعلق الأمر بحقه في الحصول على للمستهلك كونه یمثل جانبا من جوانب حمایة المستهلك إذا ما 

معلومات بطریقة موضوعیة ومتى تم الإعلان بطریقة صحیحة خالیة من الغش، كالقانون 
ومنها من أجازته في ظل شروط معینة كالقانون الفرنسي كما ، 2الأمریكي الهولندي والسویسري

  . سبق ذكره

  تكریس الالتزام بالإعلام: المطلب الثاني

الإلكتروني الذي یتم خلال استخدام الوسائط الإلكترونیة دون التقاء مادي بین یعتبر العقد     
منتوج، لذلك وجد أطراف العقد، وهذا یؤدي إلى التأثیر على رضا المستهلك وعدم علمه الحقیقي بال

المستهلك، وقد حرصت التشریعات الحدیثة على كآلیات قانونیة في مجال حمایة الحق في الإعلام 
لام المستهلك الإلكتروني، ونحاول من خلال هذا المطلب أن نوضح مفهوم الالتزام ضرورة إع

                                                           
1- Ordonnance n˚ 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 
consommation voir : https://www.legifrance.gouve.fr vue le 14/08/2020.   
2 - Greffier PIERRE et Greffier FRANÇOIS, la publicité et la loi en droit français, 8éme 
édition, litec, paris, 1995, p. 811.      

https://www.legifrance.gouve.fr
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بالإعلام الإلكتروني، ثم دراسة تحدید الالتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك في مرحلة ما قبل 
  .التعاقد

  مفهوم الالتزام بالإعلام الإلكتروني: الفرع الأول

الالتزام بأن یدلي قبل إبرام العقد كافة أنواع البیانات والمعلومات یفرض على عاتق المهني      
المتعلقة بالعقد والتي من شأنها أن تساهم في إیجاد رضا كامل وسلیم وتنور بكافة تفصیلات العقد 

  .1فهو لا یشدد الاعتداء على الإرادة وإنما على المسؤولیة وحسن نیة الطرفین

  الإلكتروني تعریف الالتزام بالإعلام: أولا

التزام قانوني عام سابق على التعاقد «أنه الالتزام بالإعلام الإلكتروني على  البعض یعرف     
في ظروف معینة إعلاما صحیحا وصادقا بكافة المعلومات یلتزم فیه المهني، بإعلام المستهلك 

بوسائله الخاصة لیبني علیها الجوهریة المتصلة بالعقد المراد إبرامه، والتي یعجز عن الإحاطة بها 
  .2»رضاءه بالعقد

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  17كما بین المشرع الجزائري بوضوح في المادة      
یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج «إلزامیة إعلام المستهلك 

كما عرفه  3»العلامات أو بأي وسیلة أخرى مناسبةالذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع 
تنبیه أو إعلام طالب التعاقد بصورة من شأنها إلقاء الضوء على واقعة ما أو «جانب آخر بأنه 

عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع إقامته حتى یكون الطالب على بینة من أمره، بحیث یتخذ 
  .4»من إبرام العقد القرار الذي یراه مناسبا في ضوء حاجته وهدفه

                                                           
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر -دراسة مقارنة-عروبة سافي المعموري، التنظیم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد  -  1

تم الإطلاع   cdu.iq-www.uomisan : ، متوفر على الموقع116. ، ص2008في القانون المدني، جامعة بابل، 
  .20/06/2020علیه یوم 

  . 138.، ص2005والتوزیع، الأردن،  نضال إسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر -  2
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق 03- 09من القانون رقم  17أنظر المادة  -  3
  .41. ، ص1990منتصر، الالتزام بالتبصیر، دار النهضة العربیة، القاهرة، السهیر  -  4
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حیث یتضح لنا من خلال هذه التعاریف أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني هو التزام سابق عن      
  .نشوء العقد

  شروط الالتزام بالإعلام الإلكتروني: ثانیا

الالتزام بالإعلام سواء بشكله التقلیدي أو الإلكتروني في المرحلة السابقة على التعاقد أي  یتم     
ولذلك یجب أن یتوفر في الالتزام بالإعلام الإلكتروني السابق على التعاقد . 1مرحلة المفاوضات

  :شرطین هما

الشامل والكافي  أن یكون أحد المتعاقدین مهنیا خبیرا على نحو یسمح له بالعلم: الشرط الأول
ولا یقتصر علم المهني بالمعلومات المتعلقة بیانات ومواصفات المبیع محل عقد الاستهلاك، 

  .2بالمنتج بل یتعداها إلى العلم بأهمیتها بدورها المؤثر والفعال في تكوین رضا المستهلك

أن یكون المستهلك جاهلا لهذه المعلومات، حیث أن هذا الجهل هو الذي یجعل  :الشرط الثاني
مدین بالإعلام للمستهلك، غیر أنّ جهل المستهلك لابد أن  المهني في عقود الاستهلاك الإلكترونیة

یكون مشروعا، باعتبار أن الالتزام بالإعلام الذي یقع على عاتق المهني محدود، حیث لا یتعدى 
  .3المهني شخصیا ولا المعلومات التي یعلمها المستهلك أو یفترض علمه بهاما یجهله 

  

  

  
                                                           

سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة  محمد - 1
تم الاطلاع علیه یوم       /Thèses-Cu-edu-eg.270. ، ص2007، الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة

16/06/2020.  
  .139. ، ص2003الجامعة الجدیدة الإسكندریة، محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، دار  -  2

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  مذكرة ة المستهلك في التشریع الجزائري،جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمای - 3
خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك الإلكترونیة، الدار الجامعیة الإسكندریة، : ، أنظر كذلك38.، ص2002الجزائر،
  . 85.، ص2008
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  تحدید الالتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد: الفرع الثاني

قانونیة لضمان حقوق المستهلك وحمایته من تظلیل المحترف في وسیلة بالإعلام یعد الالتزام      
قبل التعاقد وذلك من خلال إدلاء المهني بكافة المعلومات التي على أساسها یستطیع أن مرحلة ما 

  .یتدبر المتلقي أمره بالقبول أو الرفض فیما یخص العقد

  حمایة المستهلك عن طریق تحدید شخصیة البائع الإلكتروني: أولا

إبرام عقود الاستهلاك  أهم المشاكل التي تثیر قلق المستهلك وقد تحدّ من إقباله على من     
الإلكترونیة هي عدم معرفة شخصیة البائع الذي یتعامل معه، فبیان شخصیة المزود یوفر عنصر 
الأمان في التعاقد عن بعد لذا على البائع تقدیم معلومات واضحة للمستهلك سواء تتعلق بهویته، 

للإطلاع علیها في  اسمه، محله التجاري، بریده الإلكتروني، ووضعها تحت تصرف المستهلك
 1997جمیع مراحل المعاملة وقد تناول قانون الاستهلاك الفرنسي والتوجیه الأوروبي الصادر في 

وفي سبیل تسهیل معرفة كل هذه البیانات أمام المستهلك الإلكتروني، فقد قام . 1شخصیة المزود
رف المستهلك المجلس الوطني للمستهلك الفرنسي بإصدار قرار یقتضي ضرورة وضع تحت تص

كافة المعلومات المتعلقة بالتجارة والوسطاء المعروضین على الشبكة وذلك بغیة تسهیل المهمة في 
هذا الصدد بحیث یتیسر على المستهلك الرجوع إلى ذلك السجل قبل الدخول في العلاقة 

  .2التعاقدیة

  

  

  

                                                           
1- MUNOZ Sandrina, «La Proposition de la directive à certains aspects juridiques du 
commerce électronique», revue du droit n°157, 1999, p. 10. 
2- SCHUHT Cristiane Feral, «Les Relations juridique entre les acteurs du marché virtuel, les 
contrats du commerce électronique», revue du droit des contrats, n°14, 1999, p.21.    
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  حمایة المستهلك عن طریق إعلامه بالصفات الأساسیة للمنتوج: ثانیا

بإعلام المستهلك قیام المحترف أو المهني بإعطاء المستهلك المعلومات والبیانات  یقتضي الالتزام 
، هذه البیانات والمعلومات عموما 1الضروریة اللازمة لمساعدته في اتخاذ قرار بالتعاقد من عدمه

شروط ثمن السلعة أو الخدمة شاملة كل الضرائب، تمثل الصفات الأساسیة للسلعة أو الخدمة 
تحدید أوضاع ممارسة حقه في العدول عن العقد، المعلومات المتعلقة بخدمات ما بعد البیع 
والضمانات التجاریة، البیانات المتعلقة بالشيء المبیع أو الانتفاع بالخدمة، فالبائع المتخصص 

حتى یقدم ها یلتزم بتوضیح كیفیة استخدام الأجهزة الالكترونیة التي یبیعها لمن لیس له درایة ب
المستهلك على شرائها، فهو یعلم عن الحالة القانونیة للمبیع والحالة المادیة له وكیفیة استخدامه 
فالحالة القانونیة للمبیع تتضمن كل البیانات القانونیة التي قد تثار بعد التعاقد، بحیث لو علم بها 

بكل ما على المبیع من أعباء، أو المستهلك قبل إبرام العقد لما أقدم على الشراء، فینبغي إعلامه 
بالسلع محل التعاقد، أما الحالة المادیة  تكالیف أو أیة حقوق عینیة أو شخصیة تحول دون انتفاعه

لشيء فتتضمن كافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالخصائص والأوصاف المادیة للمبیع محل 
كنه من الوقوف على مزایا العقد التعاقد عملا على تصحیح صورته في ذهن المستهلك بشكل یم

  .وخصائصه الذاتیة

والمشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الجدید نص بدوره على ذلك         
منه التي جاء فیها على وجوب تحریر البیانات وطریقة الاستخدام  18صراحة في نص المادة 

أخرى باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل  ودلیل استعماله وشروط ضمان المنتوج، وكل معلومة
  . 2الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات سهلة الفهم من المستهلك

  

  
                                                           

، 2002عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، مصر،  -  1
  .102.ص

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق 03 - 09من القانون رقم  18أنظر المادة  -  2
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  تم فیها الالتزام بالإعلامیالوسائل التي : ثالثا

من بین الوسائل التي تتم فیها الالتزام بالإعلام نجد الوسم وهو تلك البیانات الموضوعة على      
تعتبر ضروریة لإعلام المستهلك ویجب أن یكون بطریقة لا توحي بأي إشكال أو الغلاف والتي 

، 1اضطرابات في ذهن المستهلك ولا یحمل إشارات أو عبارات تؤدي إلى الظن أو الشك فیه
والالتزام بالوسم التزام سلبي یتمثل على وجه الخصوص في إعطاء معلومات لا توحي إلى تغلیط 

والطریقة التي یتمكن بها من استعمال المنتوج، ومن جهة أخرى المستعمل  ولا یكون ماهیة المنتوج
  .2یعد الالتزام بالوسم التزام إیجابي یتمثل في حمایة المستهلك بإعطائه معلومات كافیة وظاهرة

یعدّ الإعلام بالأسعار شرطا ضروریا لحریة التعاقد ووسیلة فعالة لتحقیق شفافیة الممارسة       
من ثم حمایة المستهلك في المحافظة على قدرته الشرائیة، إذا لا یكفي أن یكون السعر التجاریة و 

أن یعلم به قبل مرحلة إبرام العقد ) المشتري(محدد وإنما یجب أن یكون في مقدر المستهلك 
والإعلام بالأسعار یمكن للمشتري المفاضلة بین الأسعار المعروضة، فیختار المستهلك السعر 

ر إرادة حرة وسلیمة، دون اللجوء إلى البائع أو عارض الخدمة لمعرفة السعر الذي المناسب عب
یطلب دفعه ویعرف الإعلان عن الأسعار على أنه كل ما یستخدمه التاجر لتحفیز المستهلك على 
الإقبال على سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المرئیة أو المسموعة أو المقروءة، وهو ما یسمى 

  .3".تهلاكيالإعلان الاس"

  

 

                                                           
1- Calsseur Juris , Droit de la consommation et de la concurrence, lexisnexis canada 
volume3, fascicule, 845, p 06. 

، ج ،ج ،ر ،ج، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، 13/378من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  - 2
  .8. ، ص2013نوفمبر  18، مؤرخة في 58عدد

 البویرة، العقید أكلي محند أولحاج، المركز الجامعي ،معارفمجلة ، »التزام المنتج بإعلام المستهلك«، كریمة بركات -  3
  .156ص ، 2009
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  الحمایة القانونیة للمستهلك في مرحلة تنفیذ العقد الإلكتروني: المبحث الثاني

القانونیة المقررة للمستهلك في العقود الإلكترونیة لا تتوقف في المرحلة السابقة لإبرام  الحمایة      
العقد أو انعقادها، بل نجدها ونحن في مرحلة تنفیذها تأخذ بعد أكثر خصوصیة وجدیة باعتبارها 

  . المرحلة التي ینتفع فیها المستهلك بمحل تعاقده

مها المتعاملون قصد الوفاء بما اقتنوه من السلع تم استحداث وسائل عدیدة یستخدلقد      
، ومن جهة أخرى تدخلت التشریعات )مطلب الأول(ت وهي وسائل الدفع الإلكتروني والخدما

في مرحلة تنفیذ ) مطلب الثاني(رى تخول للمستهلك ضمان العدول الحدیثة بنصوص قانونیة أخ
  .التعاقد الإلكتروني

  في مرحلة الدفع الإلكترونيحمایة المستهلك : المطلب الأول

إنّ التطور الكبیر في التجارة الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنیت فرض بالمقابل تطورا في وسائل      
الدفع لتسدید ثمن السلع والخدمات التي یتم التعاقد علیها باستخدام وسائل الاتصال الحدیثة، 

الإلكتروني، حیث سنتناول تعریف الدفع الإلكتروني ومخاطره اتجاه   وتتمثل هذه الوسائل في الدفع
 ).فرع ثاني(، ضمانات حمایة المستهلك اتجاه مخاطر الدفع الإلكتروني )فرع أول(المستهلك 

  ومخاطره اتجاه المستهلك تعریف الدفع الإلكتروني: الفرع الأول

  .)ثانیا(ومخاطره اتجاه المستهلك ) أولا(لقد تطرقنا في هذا الفرع إلى تعریف الدفع الإلكتروني 

  تعریف الدفع الإلكتروني : أولا

التي لم تكن معروفة في  یقصد بالدفع الإلكتروني تلك الأنظمة الحدیثة المستحدثة للدفع     
  .1الأنظمة التقلیدیة للدفع

                                                           
، قسم القانون -دراسة مقارنة-محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة  - 1

  .327. ، ص2009التجاري، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 
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لجنة الأمم عن  1992لات الدولیة للأموال الصادر في عام یونجد القانون النموذجي للتحو      
وفاء مجموعة "، یعرف الدفع الإلكتروني تحت مسمى التحویل المصرفي بأنه "الأونسترال"المتحدة 

العملیات التي تبدأ بأمر الدفع الصادر عن الأمر بهدف وضع قیمة الحوالة تحت تصرف 
  .1المستفید

وفاء بالتزام :"أما مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري فقد عرف الدفع الإلكتروني بأنه     
  .2نقدي بوسیلة إلكترونیة كالشیكات والكمبیالات الإلكترونیة وبطاقات الدفع الممغنطة وغیرها

- 03مر أما عن موقف التشریع الجزائري من تعریف نظام الدفع الإلكتروني، فیعتبر الأ       
المتعلق بالنقد والقرض  15.03الموافق علیه بموجب القانون رقم  2003أوت  26المؤرخ في 11

أول قانون جزائري تضمن التعامل الإلكتروني الحدیث في القطاع المصرفي، ویلاحظ ذلك من 
 یعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن: "التي نصت على ما یلي 69خلال نص المادة 

، ویتبین من خلال النص "تحویل أموال مهما یكون السند أو الأسلوب التقني المستعمل شخص من
  . 3المشرع الانتقال من وسائل الدفع التقلیدیة إلى وسائل حدیثة إلكترونیةنیّة 

المتعلق بمكافحة التهریب وبالضبط  2005أوت  23المؤرخ في  06-05بعد صدور الأمر     
، حیث اعتبرها من "وسائل الدفع الإلكتروني"استعمل المشرع مصطلح  في نص المادة الثالثة منه

  . 4بین التدابیر والإجراءات الوقائیة لمكافحة التهریب

                                                           
                                                                                ̋  uncltral̏   1992 المتحدة من القانون النموذجي للتحویلات الدولیة للأموال الصادر عن لجنة الأمم 02أنظر المادة  -  1

«Credit transfer menas the series of operations, beginning with the originator´s payement order, 
mode for the purpose of playing frend et the disposal of à beneficiary the term includes any 
payement order issued by the origination bank or any intermidary bank intended carry out the 

 www.uncitral.org:  disponible sur »s payement…´originator  

  .20/06/2020م تم الإطلاع علیه یو 
  .551كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص  -  2
 223، ص 40، سنة 52عدد   ، جج ،ر ،متعلق بالنقد والقرض ج 2003أوت  26 مؤرخ في 11-03أمر رقم  -  3

  .5، ص 40سنة ، 64عدد  ، جج ،ر ،ج  ،2003أكتوبر  25 مؤرخ في 15- 03موافق علیه بالقانون 
موافق  83، ص 42سنة  59عدد   ، جج ،ر ،متعلق بمكافحة التهریب ج 2005أوت  23مؤرخ في  06-05أمر  -  4

  . 03، ص 43سنة ، 02عدد   ، جج ،ر ،ج ،2005دیسمبر  31 المؤرخ في 17-05قانون رقم علیه ب

http://www.uncitral.org
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" مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل"وبذلك نلاحظ أن المشرع قد انتقل من عبارة     
والقرض إلى مصطلح أكثر دقة المتمثل المتعلق بالنقد  11-03الأمر  69الواردة في نص المادة 

المتعلق بمكافحة  06- 05في وسائل الدفع الإلكتروني المذكور في نص المادة الثالثة في الأمر 
  .1التهریب

  مخاطر الدفع الإلكتروني: ثانیا

یتم الوفاء الإلكتروني من خلال الاتصال الإلكتروني بین التاجر والمستهلك، ویتم هذا       
لبا باستخدام أجهزة الحواسیب وفق نظام تبادل البیانات الإلكترونیة، لذلك فإنّ أي خلل الاتصال غا

بالإضافة في النظام المعلوماتي لهذه الأجهزة سیكون خطرا یواجه مصلحة المستهلك الإلكتروني، 
الإنترنیت والذین یستخدمون كل الوسائل  صنةاإلى المخاطر الناتجة عن ما یطلق علیهم باسم قر 

  .2الفنیة من أجل السطو وسرقة الأموال

وتتنوع هذه المخاطر بین مخاطر ناتجة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع       
  ).3(المخاطر القانونیة ) 2(المخاطر الفنیة ) 1(الإلكترونیة 

  رونيالاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكت-1

قد یقع المستهلك فریسة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة من قبل     
معه في عقد التجارة الإلكترونیة، وذلك في حالة تبلیغ المستهلك التاجر برقم  التاجر المتعامل

لعقد على البطاقة عن طریق الاتصال الإلكتروني، أو من خلال كتابة الرقم في خانة ضمن بنود ا
  .3موقع التاجر

                                                           
، سنة مصروحمایة المستهلك، دار الفكر الجامعي، لتقلیدیة والإلكترونیة والدولیة محمد حسین منصور، أحكام البیع ا - 1

  .408، ص 2006
نظام بطاقات الدفع الإلكترونیة من الناحیة القانونیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، خالد عبد التواب عبد الحمید،  -  2

  .293، ص 2005/2006حلوان، مصر، سنة 
المصرفیة الإلكترونیة بین محمد أحمد طه، الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال  -  3

  .1146، ص 2003ماي  12-10الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة وغرفة تجارة وصناعة دبي، بتاریخ 



 آلیات حمایة المستهلك الإلكتروني
 

 
44 

ویلتزم التاجر عند حصوله على الرقم السري للبطاقة أن یحیطه بالسریة والتأمین، كما یجب أن     
لا یسحب من البطاقة أكثر من قیمة المبلغ المتفق علیه وفاء لثمن السلعة أو الخدمة، إلا أنّ 

  بعض التجار یمارسون بعض أسالیب الغش والاحتیال بالسحب أكثر من المبلغ المستحق أو

  .1استخدام الرقم السري للبطاقة في غیر إطاره الشرعي بما یمثل أضرار بمصلحة المستهلك 

كما قد یصدر الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الإلكترونیة من الغیر وهو طرف خارج عن       
عملیة التعاقد، وذلك بحصوله على بطاقة الدفع عن طریق سرقتها أو الحصول علیها بعد فقدها 

ملها الشرعي، أو الحصول على الرقم السري بأیة وسیلة غیر مشروعة، كأن یقوم الغیر من حا
بتزویر البطاقة عن طریق إنشاء بطاقة خاصة ببنك معین لبعض العملاء على الشبكة واستغلالها 

  .2بالحصول على السلع والخدمات

  المخاطر الفنیة-2 

تقلید المواقع التجاریة الإلكترونیة، وتقنیة تفجیر : تتنوع المخاطر الفنیة وأهمها أسلوبین       
  .المواقع التجاریة الإلكترونیة

  تقلید المواقع التجاریة الإلكترونیة -أ

ینطوي هذا الأسلوب على مخاطر كبیرة تحیط بمصلحة المستهلك، بحیث یقوم هذا الأسلوب       
على إنشاء مواقع مبیعات مقلدة مماثلة لمواقع ویب حقیقیة للبیع، والتشابه بینها قد یكون كبیرا إلى 

                                                           
على بطاقات الائتمان  -دراسة تطبیقیة-الحمایة الجنائیة للمعاملات المصرفیة الإلكترونیة «فتیحة محمد قوراري،  -  1

یة، ، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندر مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، »الممغنطة في القانون الإماراتي والمقارن
 ،، أنظر أیضا عبد الفتاح بیومي حجازي، التجارة الإلكترونیة وحمایتها القانونیة259-257، ص ص 2005جویلیة سنة 
، أنظر أیضا محمد سعید أحمد إسماعیل، المرجع السابق، ص 127المرجع السابق، ص مایة المدنیة، الح - الكتاب الأول

343.    
، ص 2007، سنة مصر، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجدیدة، إیهاب  فوزي السقا -  2

111.  
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هلكین حدّ التماثل من خلال التخطیط والبیانات والنماذج والرسومات وهذا بغرض تمویه المست
  .1والحصول على معلومات وبیانات بطاقات الائتمان وأرقامها السریة الخاصة بهم

فبعد إنشاء هذه المواقع، یعمل قراصنة الإنترنیت بعرض منتوجات عامة بأسعار منخفضة     
ومبهرة لإغراء المستهلكین وحثهم على إرسال طلبات الشراء، التي یتبعها عملیة الإرسال 

  .2یطلق علیه بعض الفقه بالصنارة أو الفخئتمانیة، وهذا الأسلوب لمعلوماتهم الا

  تفجیر المواقع التجاریة الإلكترونیة-ب

یستند مجرمو الإنترنیت على تقنیة تفجیر المواقع التجاریة المستهدفة، وذلك بضخ مئات     
لجهاز من جهاز الحاسوب الخاص بالمجرم إلى ا (E-mail)الآلاف من الرسائل الإلكترونیة 

المستهدف بهدف التأثیر على السعة التخزینیة، بما یؤدي إلى تفجیر الموقع العامل على الشبكة، 
، لیتمكن هؤلاء القراصنة من التجول بحریة في هذه المواقع 3وتشتت المعلومات الخاصة به

 والحصول على جمیع المعلومات المتضمنة بیانات وبطاقات الائتمان وجمیع أسرار المعاملات
 التجاریة القائمة عن طریق التحویل الإلكتروني أو أي أسلوب آخر من وسائل الدفع، وبهذا تكون

 .4مصلحة المستهلك معرضة للتعدي نتیجة هذه التصرفات الإجرامیة

  

                                                           
  .486كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص  -  1
، ص 2004، سنة دار الثقافة للنشر، الأردن الطبعة الأولى محمد أمین أحمد الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنیت،-  2

144.  
  . 115إیهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص  -  3
ومن هذه الطرق ما ذكر على أحد رؤساء مجلس إدارة أحد المصارف السویسریة الشهیرة، الذي وقع ضحیة هؤلاء -  4

صنة، بحیث أن رئیس مجلس الإدارة أراد أن یوجد تقنیة شراء آمنة عبر شبكة الإنترنیت، فحشد طاقات فنیة هائلة القرا
، وعند نجاحه في إیجاد التقنیة، ومحاولته لعرضها للتجربة من خلال مؤتمر متخصصة في تطویر برمجیات الحاسوب

ت حركة واحدة بسقف بطاقة رئیس مجلس الإدارة كاملا صحفي، تبین أنّ هذه المجموعة قد اخترقت الخط الآمن، وأجر 
كوثر سعید عدنان، مرجع . ألف دولار أمریكي من خلال أحد مراكز التسوق الكبرى في لندن، للمزید أنظر د 80والبالغ 

  .600سابق، ص 
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  المخاطر القانونیة-3

یثیر الدفع الإلكتروني العدید من المشكلات القانونیة التي تتنافى ومصلحة المستهلك، وذلك      
ناتج عن طبیعة هذا النظام حیث یتم في بیئة إلكترونیة، وكذلك یتم على نطاق عالمي، مما یشكل 

یثة في الوفاء، خطورة كبیرة تتمثل في عدم كفایة القواعد القانونیة الحالیة لتنظیم هذه الآلیة الحد
وكذا الحاجة إلى إصدار قواعد قانونیة خاصة تضبط مجال الحمایة المدنیة والجنائیة سواء على 

  .1المستوى المحلي أو الدولي

وكذلك فإن مجال الدفع الإلكتروني یثیر مخاطر مواجهة جرائم غسیل الأموال وإفشاء أسرار     
ذا كله یحفز من ضرورة إیجاد الآلیات القانونیة المستهلك وانتهاك سریة البیانات الشخصیة، وه

  .2الفعالة لضمان حمایة المستهلك في إطار عقود التجارة الإلكترونیة

  مخاطر الدفع الإلكترونيمن ضمانات حمایة المستهلك : الفرع الثاني

عن طریق وضع معالجة وحلول لهذه المخاطر، ومن ثم  جهة مخاطر الدفع الإلكترونياتتم مو     
لا بد من تأمین الدفع الإلكتروني لهذا النوع من الوفاء، وذلك بتأمین المواقع التجاریة الإلكترونیة، 
وابتكار بعض التقنیات كالتشفیر والتوقیع الإلكتروني، وذلك بغرض بث الثقة لدى المستهلك 

ر التجارة الإلكترونیة، وكذلك لا بد من وضع ضمانات قانونیة وتجنب العزوف عن التعامل في إطا
  .تدعم الوسائل التقنیة لتكریس أسس الحمایة الفعالة في هذا المجال

  التقنیة لوسائل الدفع الإلكتروني حمایةال-أولا

لمستهلك فیما یتعلق بالدفع الإلكتروني، هو تأمین وسائل الدفع بوضع لتعتبر أول حمایة      
تقنیات حدیثة من شأنها درء المخاطر المتوقعة من جراء الأسالیب غیر الشرعیة لقراصنة 

                                                           
مكتب الجامعي الحدیث، أمیر فرج یوسف، عالمیة التجارة الإلكترونیة وعقودها وأسالیب مكافحة الغش الإلكتروني، ال  -  1

  .308، ص 2009، بدون طبعة، سنة مصر
، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر  في القانون، فرع القانون العام، تخصص النظام القانوني للعقد الإلكترونيواقد یوسف،  -  2

  .21، ص 2011قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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، )1(تأمین المواقع الإلكترونیة : الإنترنیت، وسیتم إلقاء الضوء على أهم هذه الضمانات وهي
  ).3(، والتوقیع الإلكتروني )2(یر استخدام لكل من آلیتي التشف

  تأمین المواقع الإلكترونیة-1

ویتم تأمین المواقع الإلكترونیة من خلال برامج متخصصة، بحیث یصعب على الغیر       
اختراق الموقع ومعرفة المعاملات التي تتم من خلاله، بالإضافة إلى خلق حمایة بواسطة استعمال 

على الموقع صفة الأمان، بحیث أن إجراءات فتح النافذة واستعمال الرمز السري وهو إجراء یضفي 
الرمز السري یسمح لصاحب الموقع التأكد من هویة المستعمل الذي یحاول الدخول إلى الموقع 
التجاري الإلكتروني أو جزء منه، وذلك عند محاولته الدخول لنافذة مؤمنة، یجب استعماله للرمز 

الحصول على مختلف المعطیات والبیانات الخاصة بالمعاملة  السري الصحیح حتى یتمكن من
  .1التجاریة الإلكترونیة

  التشفیر كآلیة لحمایة وسائل الدفع الإلكتروني-2

یأتي التشفیر كأحد وسائل تأمین المعاملات التجاریة الإلكترونیة، وكأحد ضمانات حمایة     
  .المستهلك في مجال الدفع الإلكتروني

یستلزم استخدام تشفیر المعلومات تركیب برامج مخصصة لذلك على حاسوب كل من       
المرسل ومتلقي المعلومة أو البیانات، فبعد كتابة الرقم السري للبطاقة أو رقم الحساب یستعمل 
البرنامج المخصص للتشفیر هذه الأرقام قبل بعثها إلى التاجر أو البنك، فیتلقى التاجر أو البنك 

مشفرة ویستعمل بدوره البرنامج المخصص لفك التشفیر لیتمكن من قراءتها، وإذا تمكن الة هذه الرس

                                                           
1-. F. Rayport JEFFERY , et Bernard  J.JAUROSKI, Commerce électronique, traduit de 
l´américain par Francine Nézina Johanne champoux et elisabeth.rochette, édition chemelier, 
Montéral-toronto, 2003, page 56.       
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شخص بطریقة أو بأخرى الحصول على نسخة من الرسالة فلا یمكنه قراءتها لأنها محمیة بتقنیة 
  .1التشفیر

  التوقیع الإلكتروني-3

رفع مستوى الأمن والخصوصیة تم اللجوء إلى تكنولوجیا التوقیع الإلكتروني حتى یتم        
بالنسبة للمتعاملین على شبكة الإنترنیت، حیث أنه وبفضل هذه التكنولوجیا یمكن الحفاظ على 
سریة المعلومات وسریة الرسائل المرسلة، وكذا التحقق من مصداقیة الأشخاص، والمعلومات وكبح 

  .2ري الإلكترونيإمكانیة التعدیل أو التحریف للبیانات المتعلقة بالتعامل التجا

  :وتنقسم التوقیعات الإلكترونیة إلى نوعین 

" الموقع"وهذا یتم تزوید الوثیقة الإلكترونیة بتوقیع رقمي مشفر، یقوم بتشخیص  :التوقیع المحمي-أ
  .الذي قام بالتوقیع، وتحدید وقت التوقیع، ومعلومات الشخص الموقع

یقوم الموقع هنا باستخدام قلم إلكتروني یتم توصیله بجهاز الكمبیوتر، ویبدأ  :التوقیع البیومتري-ب
الشخص بالتوقیع باستخدام القلم، مما یسجل نمط حركات ید الشخص للبصمة الإلكترونیة التي 

  .3تعمل بنفس التقنیة

   سائل الدفع الإلكترونيو ل الحمایة القانونیة: ثانیا

وبالرغم من التطور ، والداخلي ة الإلكترونیة على المستوى الدوليمع اتساع العملیات التجاری     
الكبیر في الوسائل التقنیة المستعملة لحمایة التجارة الإلكترونیة، إلا أنها غیر كافیة لحمایة 

لذا یجب التطرق إلى أهم  الحمایات سواء على المستوى  المستهلك في مجال الدفع الإلكتروني
  .الداخلي أو الدولي

                                                           
، دار الكتب -الحمایة المدنیة -الفتاح بیومي حجازي، التجارة الإلكترونیة وحمایتها القانونیة، الكتاب الأول عبد - 1

  .209، ص 2007القانونیة، مصر، 
  .88عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستهلك عبر شبكة الإنترنیت، مرجع سابق، ص . د -   2
  .65، ص 2003، سنة الأردن، التوقیع الإلكتروني، وقانون التجارة الإلكترونیة، دار وائل للنشر، عمر المومني -  3
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  موقف التشریع الجزائري-1

إنّ التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصال الحدیثة أدى إلى بروز أشكال جدیدة للإجرام،        
مما اضطر الكثیر من الدول من تعدیل قوانینها الجزائیة والنص على عقوبات خاصة بهذا النوع 

  .الحدیث من الجریمة

والمشرع الجزائري على غرار هذه الدول سعى من خلال التعدیل الخاص بقانون العقوبات       
 66/156والمعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04بموجب القانون رقم 

إلى توفیر حمایة جزائیة للأنظمة المعلوماتیة وأسالیب المعالجة الآلیة للمعطیات وذلك بغرض سد 
  .1لفراغ القانوني في بعض المجالاتا

" المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"المشرع قد أفرد القسم السابع تحت عنوان  فنجد     
، ولقد جاء في نص المادة 7مكرر  394مكرر حتى المادة  394مواد من المادة  8الذي تضمن 

دج إلى  500.000سنوات وبغرامة من  3أشهر إلى  6یعاقب بالحبس من : "1مكرر  394
خل بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة أو أزال أو عدل دج كل من أد 4.000.000

  .2"بطریق الغش المعطیات التي یتضمنها

وبهذا فالمشرع لم یشر إلى التجریم المباشر للأفعال الماسة بوسائل الدفع الإلكتروني، ولكن       
غش والاحتیال یتضح أنه اتجه إلى كبح الجریمة المعلوماتیة من خلال حظر جمیع أسالیب ال

الصادرة في مجال التعامل بالأنظمة المعلوماتیة وه حكم عام یشمل الخاص ویفرض الحمایة غیر 
  .المباشرة لوسائل الدفع الإلكتروني

  

  

                                                           
  .179واقد یوسف، مرجع سابق، ص  -  1
 753- 702، ص 3سنة  ،49عدد  ، جج ،ر ،متضمن قانون العقوبات ج 1966جوان  8مؤرخ في  156- 66أمر  -  2

  .12-8، ص 41سنة ، 71عدد  ، جج ،ر ،ج 2004نوفمبر سنة 10 مؤرخ في 15- 04قانون رقم معدل ومتمم ب
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  الفرنسيو  الأوروبي التشریعموقف  -2

عت لقد اهتمت اللجنة الاقتصادیة الأوروبیة بالحمایة التشریعیة للمعاملات الإلكترونیة وس       
  :وراء ضرورة حمایة الدفع الإلكتروني، ویظهر ذلك من خلال جملة من التوصیات أهمها

حول القانون  1987دیسمبر  08التي أصدرتها اللجنة الأوروبیة في  598-87التوصیة رقم -
الأوروبي للسیرة الحسنة الخاصة بالدفع الإلكتروني، وهي تحرص على حث جمیع المتعاملین 

  .القانون من أجل ترقیة الحمایة والضمان للمستهلكینللمثول لهذا 

كما تنص على إضفاء الطابع الشخصي والسري للمعطیات من طرف المستهلك، كما      
حرصت على النص على التزام المستهلك أو حامل البطاقة الإلكترونیة ضرورة الأخذ بالعنایة 

  . 1اللازمة للطریقة الآمنة لاستعمال هذه البطاقات

وأضفت صفة الدولیة على العقد الذي یتم عبر وسائط إلكترونیة، فوسیلة الدفع الإلكتروني      
تستجیب لهذه السمة، حیث أنها تمثل وسیلة وفاء لتسویة المعاملات التي تتم عن بعد، فینشأ الدفع 

لعقد من خلال إعطاء أمر بالدفع وفقا لمعطیات إلكترونیة تسمح بالاتصال المباشر بین أطراف ا
  .2وهذا یصب في إلغاء الحواجز والحدود الدولیة

والمتعلقة  1997جویلیة  27في  97/489وصدر كذلك عن الاتحاد الأوروبي التوصیة رقم     
بالمعاملات التي تتم بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني، وخاصة تنظیم بین مصدر البطاقة والحامل، 

وفقا ل وسائل الدفع الإلكتروني بالطریقة الصحیحة كما حرصت هذه التوصیة على ضرورة استعما

                                                           
1- Recommandation N° : 87/598/CE du 08-12-1987 portant sur un code européen de bonne 
conduite en matière de paiement électronique JOL 365, 24-12-1987. Disponible sur : 
http//europa.eu/législation-séminaire/international.     

، مجلس مجلة الحقوق، »بعض الجوانب القانونیة لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفیة«نبیل محمد أحمد أبو صبیح،  - 2
  .220، ص 2003جامعة الكویت، مارس، النشر العلمي، 
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للشروط المتفق علیها باستعمال أو إصدار هذه الوسائل وأخذ كافة الاحتیاطات اللازمة لحمایة هذه 
  .1الوسائل

  العدول كآلیة لحمایة المستهلك الإلكتروني: المطلب الثاني

الأصل أن العقود أهم مصادر الالتزام فلا یجوز التراجع عنها وأهم مبدأ یخول ذلك هو العقد    
شریعة المتعاقدین، وتبعا لذلك فإنّ المستهلك الإلكتروني قد یجد نفسه بعد إتمام العقد وتسلم المنتوج 

نترنیت لطبیعته أنه لا یتوافق مع احتیاجاته الاستهلاكیة أین لا یتطابق وصف المنتوج عبر الإ
 .الحقیقیة، الشيء الذي یمنح المستهلك الحق في العدول والذي یتم وفقا لأحكام محددة

  مفهوم الحق في العدول: الفرع الأول

یعدّ حق العدول في العقد الإلكتروني حق إرادي محض یترك تقدیره لكامل إرادة المستهلك وفقا    
  .عقد الإلكترونيملزمة للللضوابط القانونیة، فهو حق یمس بالقوة ال

  تعریف حق العدول: أولا

یرى جانب من الفقه بأن المستهلك الإلكتروني یتمتع بخیار الرؤیة ویعرف هذا الحق بأنه     
إثبات حق المشتري في إمضاء العقد أو فسخه عند رؤیة المعقود علیه، إذا لم یكن رآه عند العقد 

ضاعة أو قبله، والمستهلك الإلكتروني الذي یشتري السلعة عن طریق الإنترنیت لم یكن قد رأى الب
وإنما رأى صورتها أو علم بأوصافها مكتوبة على الشاشة، فإذا ما استلم السلعة یكون له حق خیار 

  .2الرؤیة في إمضاء العقد أو فسخه

                                                           
1- Recommandation N° : 97/489/CE du 30-07-1997 concernant les opérations effectuées au 
moyens d´instrument de paiement électronique, relation entre émetteur et titulaire. JOL 208 
du 02-08-1997 disponible sur : http//europa.eu/législation-séminaire/international.      

بحث مقدم في مؤتمر الأعمال  ،الصناعیةحمایة المستهلك الإلكتروني من عیوب المنتجات عبد الحق حمیش،  - 2
، جامعة الإمارات العربیة المتحدة وغرفة تجارة وصناعة -المجلد الخامس-المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون 

أثر خیار الرؤیة في حمایة «، أنظر كذلك علي أحمد صالح مهداوي، 131ص ، 2003ماي،  12-10دبي، بتاریخ 
  .177، ص 2009ماي، سنة  5، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، مجلة الشریعة والقانون، »نيالمستهلك الإلكترو 
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  عن العقد عدولالطبیعة القانونیة لحق المستهلك في ال: ثانیا

  :انقسمت الاتجاهات الفقهیة إلى ثلاثة في تحدید الطبیعة القانونیة في الحق في العدول وهي    

  :شخصيحق كالعدول  -1

معناه أن للمستهلك الحق في مطالبة المتدخل وإجباره على القیام بعمل معین أو الامتناع عنه،     
لكن یردّ على هذا القول أنّ في خیار العدول لا وجود لمثل هذه السلطة، إذا لا یحق للدائن مطالبة 

 .قد أو نقضهالمدین بأي دور إیجابیا كان أم سلبیا، فهذا الحق یخول له فقط إمّا إتمام الع

  خیار العدول حق عیني -2

ما نوع للدائن أي للمستهلك سلطة مباشرة على شيء معین یكون له بمقتضاه الحق في    
استغلاله والانتفاع به، لكن لقي هذا الرأي معارضة من خیار العدول لا یعدّ حقا عینیا ولا یمنح 

سلطة إتمام العقد أو التحلل منه  للمستهلك سلطة مباشرة على شيء معین بل یمنح له هذا الحق
  .1فقط دون أیة مسؤولیة

 خیار العدول مكنة قانونیة-3

خیار العدول مكنة قانونیة وحق إرادي محض، یختلف مضمونه عن الحقوق العادیة لأنّ        
هذه المكنة لها میزة خاصة هي قدرة صاحبها على إنشاء مركز قانوني أو منع نشوءه بإرادته 

حیث یتوقف استعمال هذا الحق على إرادة صاحبها دون الأخذ برأي من یمارس هذا المنفردة 
 .2الخیار

 

  
                                                           

، سنة العراقالحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، منشورات زین الحقوقیة، موفق حماد عبد،  -  1
  .232 -231. ، ص2011

  .236 -233. موفق حماد عبد، المرجع نفسه، ص -  2
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  مجال الحق في العدول-ثالثا

 ،1المتعلق بحمایة المستهلكین في التعاقد عن بعد 07-97رقم  نصّ التوجیه الأوروبي    
والتشریع الفرنسي على تقیید الحق في العدول بوجود اتفاق بین أطراف العلاقة الاستهلاكیة 

  .واستبعاد ممارسة هذا الحق في بعض العقود

ت، إ فرنسي على توقف ممارسة الحق في العدول  02فقرة  20مكرر  121نصّت المادة     
طالب المستهلك بالبدء في تنفیذها على جود اتفاق بین الأطراف في حالة عقود الخدمات، التي 

قبل انتهاء المدة الممنوحة للمستهلك لیمارس حقه في العدول خلالها، على غرار عقود تورید السلع 
وفقا لأسعار السوق، وكذلك السلع المخصصة وفقا لطلبات  أو الخدمات التي یتباین سعرها

تها أو أنها قابلة للفساد أو التلف المستهلك المشخصة أو بالنظر إلى طبیعتها التي تسمح بإعاد
  .بسرعة

تستبعد ممارسة الحق في العدول في ظل التشریع الفرنسي في حالة عدم وجود اتفاق مسبق      
علیه، وذلك عند تورید تسجیلات سمعیة، أو بصریة أو البرامج المعلوماتیة، وكذا تورید الصحف، 
 المجلاّت، الدوریات، وخدمات الرهان أو الیانصیب المسموح بها، إلاّ أنّ العقد النموذجي الفرنسي

التاسع منه نص على استبعاد أساسا ممارسة حق العدول، في هذا النوع الأخیر من في البند 
   .2العقود

  عدولالالتزام بإعلام المستهلك بحقه في ال: الفرع الثاني

الالتزام بإعلام المستهلك یعتبر أحد أبرز الآلیات القانونیة في مجال حمایة المستهلك  یعتبر    
بصفة عامة، خاصة في مجال التعاقد عن بعد، فهو لا یقتصر على المرحلة السابقة على إبرام 

: ج على أنّه. م. ق 352/1العقد بل یمتد إلى المرحلة اللاحقة على إبرامه، حیث نصّت المادة 
                                                           

1 - Article 06 de la directive 97-07, concernent la protection des consommateurs en 
matières des contrats à distance, op, cite.    

لا تنطبق مدة العدول على تورید التسجیلات السمعیة ...«: من العقد النموذجي الفرنسي على ما یلي 09المادة  تنص -  2
  . »والسمعیة البصریة وبرامج الحاسوب التي فضّ المستهلك عبوتها، وتورید الجرائد، والدوریات والمجلاّت
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أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیانات یجب «
، وأكّد المشرع الجزائري حق المستهلك في 1»المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه

من  04الإعلام بصفة عامة ولم یتم تحدیده هل الإعلام قبل التعاقد أم أثناءه، وذلك حسب المادة 
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك وهذا الالتزام بإعلامه في النطاق  02-89القانون رقم 

  .2العقدي فهو الإدلاء بالبیانات والمعلومات اللازمة لتنفیذ العقد

  قبل التعاقدیةما مرحلة البإعلام المستهلك بحقه في العدول في  زامتالال: أولا

الفرنسي المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على إعلام المستهلك بالضمانات نصّ العقد النموذجي     
وخدمة ما بعد البیع من قبل البائع وتشمل مما لا شكّ فیه الحق في العدول، ویتضح أنّ المشرع 
الفرنسي یحرص على إلزام التاجر بإعلام المستهلك حول حقه في الرجوع وكیفیة ممارسته، لما له 

بهذا الإلزام في المرحلة قبل التعاقد حتى یكون  3للمستهلك وعلى المهني الوفاء من أهمیة بالنسبة
المستهلك على علم بها، یتعاقد بشأنه حول مدى تطبیق التاجر المتعاقد على وسائل الاتصال 
الحدیثة سیاسة الرجوع أم لا، حیث یقضي قانون المستهلك الفرنسي والتعلیمات الأوروبیة بأحقیة 

أیام، وإذا لم یعترف فیها  7العدول عن الصفة التي قبلها دون التعرض لجزاء خلال مدة المستهلك ب
  .4المورد بإلزامه بالإعلام فإنّ هذه المدة تصل إلى ثلاثة أشهر

  آثار ممارسة الحق في العدول: نیاثا

تنعكس آثار ممارسة الحق في العدول عبر الإنترنیت، على كل من المستهلك      
 .)2(والمحترف الإلكتروني، )1(الإلكتروني

  
                                                           

  .650 -649. كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص ص -  1
  .138. ، ص2009ط، دار هومة للنشر والتوزیع، . زهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، د -  2
  .630. كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص -  3
، مصرمحمد حسین منصور، أحكام البیع التقلیدیة والإلكترونیة والدولیة وحمایة المستهلك، دار الفكر الجامعي،  -  4

  .153 .، ص2006
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  الحق في العدول بالنسبة للمستهلكآثار ممارسة -1

لحقه في العدول فسخ عقد الاستهلاك الذي یجمعه مع  یترتب على ممارسة المستهلك     
وإنما مجرد رؤیته المحترف، ویكون ذلك مبررا لكون العقد یتأسس دون الفحص المادي للمنتوج، 

عن بعد بالوسائل الإلكترونیة، من خلال الوصف والخصائص التي یضعها المحترف عبر شاشة 
العرض، فإذا ما تبین للمستهلك عدم مطابقة الوصف الذي تقدم به المحترف مع المنتوج الذي 

لمستهلك حصل علیه، أین لا یتماشى مع رغباته ومتطلبات احتیاجاته الاستهلاكیة، فلا یكون ا
  .حینها مجبرا على استهلاكه لسلعة أو خدمة لا تناسبه، مما یبرر حقه في العدول

، لكن 1لا یرتبط حق المستهلك في العدول بدفع مقابل، على خلاف العدول في التعاقد بالعربون    
یقع على عاتقه تحمل مصاریف إرجاع المنتوج، ولا یشكل ذلك إجحافا بحق المستهلك، فقواعد 

عدم تحمل المحترف نفقات إرجاع المنتوج الذي عدل المستهلك عنه ما لم یرتكب  رضفدالة تالع
هذا الأخیر خطأ یكون سببا في إرجاع المنتوج والعدول عن تعقد وتحمله لنفقات ذلك دون 

  .المستهلك

  الحق في العدول بالنسبة للمحترف آثار ممارسة-2

یتجسد الحق في العدول في إرجاع المستهلك للسلعة أو رفضه للخدمة، فیلتزم المحترف برد     
ثمن المنتوج الذي سبق دفعه من قبل المستهلك، وذلك خلال مدة قصیرة یتم تحدیدها قانونیا، حیث 
یجب على المحترف ردّ الثمن خلال مدّة معینة من ممارسة هذا الحق، مما یشكل تعزیز حمایة 

تهلك الذي یمكن أن یكون محل المساومة مع المحترف من أجل إرجاع الثمن، الأمر الذي قد المس
  .2یؤدي به إلى عزوفه عن ممارسة هذا الحق

                                                           
العقد لكل من المتعاقدین الحق في العدول  إبرامیمنح دفع العربون وقت « : ج على أنّ . م. مكرر ت 72تنص المادة   - 1

عنه خلال المدّة المتفق علیها، إلاّ إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده 
  .»أي ضرر ومثله ولو لم یترتب عن العدول

بوزیدي إیمان، ضمانات المشتري في عقد البیع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال،  - 2
  .111. ، ص2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المنتوج في حالة عدول المستهلك وتحدید أجل لتنفیذ التزامه لا یكفي إلزام المحترف برد ثمن     
ذ هذا الالتزام، أین نصّ المشرع الفرنسي في هذا، وإنما یجب فرض علیه جزاء عند الإخلال بتنفی

التي تنص  1-20- 121هذا الصدد على دفع مستحقات قبل التاجر دون إعذاره بموجب المادة 
            .  »ینتج المبلغ المستحق في تجاوز ذلك الفوائد بالسعر القانوني السائد تلقائیا«على أنّه 
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  ملخص الفصل الثاني

توصلنا في هذا الفصل إلى أهم الآلیات التي تضمن للمستهلك الإلكتروني حمایة حقوقه       
المعقولة له وفقا وبیاناته الشخصیة من القرصنة بأسالیب تقنیة كالتشفیر، وكذا ضمان الحقوق 

كالحق في الإعلام وحقه في الإشهار الغیر المضلل والغیر المبالغ فیه،  ،للعقودللقواعد العامة 
أو الحقوق إضافة إلى حقه في ضمان تسلیم المنتوج خالي من العیوب، وضمان التعرض، 

مة المستحدثة بنصوص خاصة بحمایة المستهلك سواء وطنیة أو دولیة، كالحق في ضمان سلا
       لثمن المستهلك وحقه في المطابقة والضمان ما بعد البیع، وحقه في العدول وضمان تحویل آمن

المنتوج، وهذه الحقوق في جمیع المراحل یجب أن تدعمها آلیات قویة لتفعیلها وتطبیقها، وزیادة ثقة 
، لمهتمة بشؤون المستهلكالمستهلك الإلكتروني، كالتوثیق الإلكتروني والهیئات والجمعیات والمواقع ا

كما أن له الحق في اللجوء إلى القضاء كآخر مرحلة سواء من تلقاء نفسه أو بتوكیل یمنحه 
 لجمعیة حمایة المستهلك التي یمنحها القانون الحق في تمثیله كطرف مدني أو رفع دعوى مدنیة

وكذا القانون رقم  03.09لجبر الضرر وردع المخادعین وفقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش 
    .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02.04
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تبیّن لنا  "حمایة المستهلك في مجال المعلومات الإلكترونیة"إلى دراسة موضوع  خلال تطرقنا     
یمسّ  التطور العلمي والتقني الذيأنّ حمایة المستهلك الإلكتروني هي ضرورة حتمیة یقتضیها 

المجالات، فلابد من تفعیل آلیات تتلاءم مع طبیعة الحیاة الاجتماعیة ورغبات المستهلك جمیع 
الإلكترونیة في تغیر طریقة إنتاج وبیع وتوزیع السلع والخدمات التي أصبحت نظرا لأثر التجارة 

  .من أسس عالم الیومأساس 

لبیئة الرقمیة إلى عدّة نتائج وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة المتعلقة بحمایة المستهلك في ا   
  :متمثلة في

عقد الاستهلاك التقلیدي من ناحیة الأطراف هو نفسه  عقد الاستهلاك المبرم عبر شبكة الإنترنیت-
  .والمحل، ویكمن الاختلاف بینهم في البیئة التي یبرم فیها العقد

نیت في أي مرحلة من المستهلك الإلكتروني معرض للمخاطر عند إبرامه للعقد عبر شبكة الإنتر -
مراحل التعاقد لاقتناء المنتجات، ابتداء من مرحلة التسوق والبحث عن المنتوج، ثم إبرام العقد 

  .وانتهاء بتنفیذ التزامات كل متعاقد

حقوق المستهلك عبر شبكة الإنترنیت وخلال جمیع مراحل التعاقد تحكمها القواعد العامة للعقود -
  .لمستهلك سواء كانت وطنیة أو دولیةوالقوانین الخاصة بحمایة ا

الحمایة المنصوص عنها في التشریع الجزائري سواء كانت حمایة عقدیة أو مستحدثة رغم أنها لا -
تتناول شبكة الإنترنیت كسوق استهلاك مفترضة، إلاّ أننا یمكن أن نسقطها ونطبق أحكامها على 

  .هذه البیئة

التقلیدیة على المستهلك، إلا أنه یبقى هناك قصورا تشریعیا من رغم إمكانیة تطبیق أحكام الحمایة -
  .طرف المشرع الجزائري، وتأخر غیر مفهوم في مواكبة التطورات الحاصلة في التجارة العالمیة

كحقه في العدول غیر مكفولة بالشكل الكافي رغم  ،هناك بعض الحقوق المستحدثة للمستهلك-
  .بحمایة المستهلك وقمع الغش الجدیدالمتعلق  09-18إقرارها مؤخرا في القانون 
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هناك آلیات حمایة جدیدة مرتبطة تماما بالعقد الإلكتروني، كالحمایة بالتشفیر والبرامج المضادة -
للاختراق، تقنیة التصدیق الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، والمواقع الإلكترونیة المهتمة بحمایة 

  .المستهلك وشؤونه

سبق یتضح أنه یجب توفیر حمایة للمستهلك غیر شبكة الإنترنیت وفق  من خلال ما     
خصوصیة هذه الأخیرة، لأن الأحكام التقلیدیة للحمایة قاصرة وغیر كافیة وقد لا تتوافق في بعض 

  .اهأو كثیر من الأحیان مع

  :ومن أهم التوصیات التي خرجنا بها

  .قانون واضح وخاص بحمایة المستهلكضرورة وضع -

ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبیقیة الخاصة بقانون التجارة الإلكتروني الجزائري رقم  -
18-05.  

یجب على الشركات معرفة كیفیة إدارة معلوماتها الخارجیة والداخلیة والحفاظ علیها، أو للتعرف -
  .نترنیتخصوصیة المعلومات الواردة عبر شبكة الإلأكثر وبشكل أفضل على المخاطر المرافقة 

تعزیز وتطویر سیاسات المستهلك وعدم الاكتفاء بالمعاییر العادیة، ویجب الإفصاح عن هذه -
  .السیاسات بطرق علمیة والتي یمكن من خلالها إقناع المشرع بفعالیتها العلمیة

ضرورة مواكبة المشرع الجزائري للتطورات الحاصلة على مستوى آلیات الاستهلاك وترویج -
  .للسلع الاستهلاكیة في الفضاء الرقميالمزودین 

توثیق إلكتروني یتولّى توثیق المعاملات الإلكترونیة وهو الأمر الذي یضفي مزیدا إنشاء مكتب -
  .من الثقة والأمان للمتعاملین في مجال التجارة الإلكترونیة

الذي یسعى  یجب على المشرّع الجزائري أن یكرّس في تشریعاته مبادئ وآلیات لحمایة المستهلك-
ل أو في حمایة في الإشهار كي لا یخدع و یضلّ السواء تعلق الأمر ب ،للتعاقد عبر الإنترنیت
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أو في حقه في حمایة  ،الإعلام، أو حقه في العدول عن اقتناء السلعة أو الخدمة خلال مدّة معینة
    .  لة أخرىبیاناته الشخصیة ضمن تعاملاته الیومیة من خلال بریده الإلكتروني أو بأي وسی
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مجلة الحقوق للبحوث القانونیة ، »على بطاقات الائتمان الممغنطة في القانون الإماراتي والمقارن
  .259-257 ، ص ص2005ة، جویلیة سنة الحقوق، جامعة الإسكندری، كلیة والاقتصادیة

، مجلة المفكر، »تهلكالإشهار الإلكتروني التجاري والمس«محمد دمانه، نور الدین یوسفي،  -8
  .293 ، ص2018
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، دار النّهضة »الحمایة المدنیة من الإعلانات التجاریة الخادعة«محمد خیري هاشم،  ممدوح - 9
حمایة المستهلك في التعاقد عبر «، وطارق كمیل، 28. العربیة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص

، 5، العدد 5، مجلّد مجلّة الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث، »-دراسة مقارنة-شبكة الإنترنیت 
  .69، ص نة نشربدون س

بعض الجوانب القانونیة لبطاقات الوفاء والائتمان «نبیل محمد أحمد أبو صبیح،  -10
  .220، ص 2003ت، مارس، ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویمجلة الحقوق، »المصرفیة

»  -دراسة مقارنة– حمایة المستهلك في التعاملات الإلكترونیة«صبیح،  أحمد أبو نبیل محمد -11
  .174 ص ،2007الكویت، ،02عدد ال ،مجلة الحقوق

مجلة ، »حق المشتري في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة التلفزیون«أحمد السعید زقرد، -12
  .192 ، ص1995، الكویت ،03العدد  ،الحقوق

 4-المداخلات
، حمایة المستهلك الإلكتروني من عیوب المنتجات الصناعیة، بحث مقدم في عبد الحق حمیش- 1

، جامعة الإمارات -المجلد الخامس-مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، 
.2003ماي،  12- 10العربیة المتحدة وغرفة تجارة وصناعة دبي، بتاریخ   

، المستهلك والمهني، مفهومان متباینان، مداخلة تم تقدیمها في الملتقى الوطني  عبد االله لیندة- 2
المنعقد بمعهد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي، حول حمایة المستهلك في ظل 

  .2008أفریل  14و 13الانفتاح الاقتصادي 
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 5-النصوص القانونیة
 أ-النصوص التشریعیة

  وطنیةال نصوصال- 1-أ
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج  07/02/1989، المؤرخ في 02-89القانون رقم - 1

  ).ملغى( 03/02/1989، الصادر بتاریخ 06ر ج ج عدد رقم 
، 52عدد   ، جج ،ر ،متعلق بالنقد والقرض ج 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  - 2

، 64عدد ، ج ج ،ر ،ج  ،2003أكتوبر  25مؤرخ في  15-03موافق علیه بالقانون ، 40سنة 
  .40 سنة
عدد  ، جج ،ر ،ج ،تضمن قانون العقوباتی 1966جوان  8مؤرخ في  156- 66 رقم أمر - 3

نوفمبر سنة  10 مؤرخ في 15- 04معدل ومتمم بقانون رقم  ،753-702، ص 3، سنة 49
  .41سنة  ،71عدد  ، جج ،ر ،ج ،2004

سنة  59متعلق بمكافحة التهریب ج، ر، ج، ج  عدد  2005أوت  23في مؤرخ  06-05أمر - 4
، 02ج، ر، ج، ج  عدد  ،2005دیسمبر  31المؤرخ في  17-05موافق علیه بقانون رقم ، 42

  .43سنة 
ج، ر، ج، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  25/02/2009مؤرخ في  03-09قم قانون ر - 5
  .08/03/2009صادر في ، 15عدد  ج
متعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات  23/06/2004مؤرخ في  06-04قانون رقم - 6

  .08/03/2009صادر في ، 15عدد  ج، ر، ج، جالتجاریة، 
التجارة الإلكترونیة، ج ر ج ج، یتعلق ب 2018ماي  10مؤرخ في  05-18قانون رقم - 7

  .2018ماي  16، صادر في 28عدد
     الأجنبیة نصوصا- 2-أ
، المنشور في جریدة الوقائع المصریة في 2006لسنة  67قانون حمایة المستهلك المصري رقم - 1

 . 22/10/2006، بتاریخ 241العدد 
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       النصوص التنظیمیة-ب
 ،متعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج 1990ینایر  30مؤرخ في  90/39م تنفیذي رقمرسوم - 1
 -01معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم  1990ینایر  31، صادر في 05عدد  ، ج، جر

  .21/10/2001، صادر في 61عدد  ،ج، جر ،، ج2001أكتوبر  16مؤرخ في  315
 مواقع الإنترنیت -6

، مذكرة -دراسة مقارنة -، التنظیم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد عروبة سافي المعموري1-
: ، متوفر على الموقع2008لنیل درجة الماجستیر في القانون المدني، جامعة بابل، 

 cdu.iq-www.uomisan   20/06/2020تم الإطلاع علیه یوم .  
www.alukah.net ، 2004أحمد السید كردي، حمایة المستهلك في التسوق عبر الإنترنیت  - 2
  .16/06/2020اطلع علیه یوم  
، المنشور في 2006لسنة  67من قانون حمایة المستهلك المصري رقم  24راجع المادة  - 3

 .www.justic.fr ، 22/10/2006بتاریخ ، 241جریدة الوقائع المصریة في العدد 
محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة، دراسة  - 4

   .270. ، ص2007مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة، 
Thèses- Cu-edu-eg/       16/06/2020تم الاطلاع علیه یوم. 

من القانون النموذجي للتحویلات الدولیة للأموال الصادر عن لجنة الأمم  02أنظر المادة  - 5
                                                ̋  uncltral̏   1992المتحدة 

«Credit transfer menas the series of operations, beginning with the 
originator´s payement order, mode for the purpose of playing frend et the 
disposal of à beneficiary the term includes any payement order issued by 
the origination bank or any intermidary bank intended carry out the 

www.uncitral.org:  ´s payement…» disponible suroriginator  

http://www.alukah.net
http://www.justic.fr
http://www.uncitral.org
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6-Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l´information et à la 
protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations 

, vue le 20/05/2020.  www.legifronce.gouv.fr:  de crédit, voir    
7-Directive 84/450/CEE , du conseil du 10 septembre 1984, relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres en matières de publicité trompeuse, 
J.O n°250 du 19/09/1984, pp17-20 disponible sur le site : 

, vue le 02/08/2020. www.legifrance.fr 
8-Loi n° 93-949, du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, 

, vue le 20/05/2020.www.justice.gouv.fr : voir  
9-Directive 97-07/CE du parlement européen et du conseil du 20 Mai 
1997, concernant la protection des consommateurs en matière des 

, vue  www.justicom.net7.  contrats à distance, J.O n° L144 du 4 juin 199
le 16/06/2020.     
10- Recommandation N° : 87/598/CE du 08-12-1987 portant sur un 
code européen de bonne conduite en matière de paiement électronique 
JOL 365, 24-12-1987. Disponible sur : http//europa.eu/législation-
séminaire/international 

 باللغة الفرنسیةالمراجع : ثانیا
1- Ouvrages 
1- Calsseur JURIS, Droit de la consommation et de la concurrence, 
lexisnexis canada volume3, fascicule, 845. 
2- F. Rayport JEFFERY, et Bernard J.JAUROSKI, Commerce 
électronique, traduit de l´américain par Francine Nézina Johanne 

http://www.legifronce.gouv.fr
http://www.legifrance.fr
http://www.justice.gouv.fr
http://www.justicom.net
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champoux et elisabeth.rochette, édition chemelier, Montéral-toronto, 
2003. 
3- Greffier PIERRE et Greffier FRANÇOIS, la publicité et la loi en droit 
français, 8éme édition, litec, paris, 1995.      
2-Article  
1-MUNOZ Sandrina, «La proposition de la directive à certains aspects 
juridiques du commerce électronique», revue du droit n°157, 1999 , p p 
8-22. 
2-SCHUHT Cristiane Feral, «Les relations juridiques entre les acteurs du 
marché virtuel, les contrats du commerce électronique», revue du droit 
des contrats, n°14, 1999, p p 12-35. 

Textes juridiques -3 
1-Ordonnance n° 2001- 741 du 23 aout 2001 portant transposition de 
directive communautaires et adaptation au droit communautaires en 
matière de la consommation. 
2-Loi n°78-22, du 10 janvier 1978 relative à l´information et à la 
protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations 
de crédit, voir : www.legifronce.gouv.fr , vue le 20/05/2020. 
3-Loi n° 93-949, du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, 
voir : www.justice.gouv.fr, vue le 20/05/2020. 

4-Loi n° 2000-230, de 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la 
preuve aux technologies de l´information et relative à la signature 

http://www.legifronce.gouv.fr
http://www.justice.gouv.fr
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électronique, J.O.R.F n° 62 du 14 mars 2000, voir : www.justice.gouv.fr, 

vue le 04/07/2020. 

5-Loi n°214-344, du 17septembre 2014 an 6 abrogé par ordonnance 
n°2016-301 du 14 mars 2016. 
6-Ordonnance n˚ 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 
législative du code de la consommation, voir : 
https://www.legifrance.gouve.fr vue le 14/08/2020. 
4-Directives 
1-Directive 84/450/CEE , du conseil du 10 septembre 1984, relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres en matières de publicité trompeuse, 
J.O n°250 du 19/09/1984, pp17-20 disponible sur le site : 
www.legifrance.fr .           

2-Directive 97-07/CE du parlement européen et du conseil du 20 Mai 
1997, concernant la protection des consommateurs en matière des 
contrats à distance, J.O n° L144 du 4 juin 1997. 
 

http://www.justice.gouv.fr
https://www.legifrance.gouve.fr
http://www.legifrance.fr
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   الملخص

تعتبر السوق الإلكترونیة ملاذا مهما للمستهلك على المستوى الوطني والدولي، لهذا فهو یحتاج للحمایة فیها     
مثل حاجته للحمایة في السوق التقلیدیة، بل أكثر، نظرا لخصوصیة البیئة المتعاقد فیها وما تتضمنه من مخاطر 

ات التي تلبي رغباته، یواجه عدّة مخاطر یجب حمایته للمستهلك، فعند ولوجه شبكة الإنترنیت للبحث عن المنتج
منها، كالجهل بمضمون العقد وشخصیة الطرف الآخر لانعدام المعاینة المادیة، وكذا خطر الإعلانات المضللة، 
مما یجعله عرضة للنصب والاحتیال، وعند إبرام عقد الاستهلاك یجب حمایته من الشروط التعسفیة بسبب طبیعة 

الإذعانیة، وأیضا حمایة المنتوج محل العقد من الغش والخداع، وحمایة شكلیة العقد وإعطائها القوة هذا العقد 
الاثباتیة اللازمة، مع حمایة بیانات المستهلك الخصوصیة من القرصنة بأسالیب تقنیة كالتشفیر، أما في مرحلة 

د، كالحق في ضمان تسلیم المنتوج، وخلوه من تنفیذ العقد فیجب ضمان الحقوق المكفولة وفقا للقواعد العامة للعقو 
العیوب، وضمان التعرض، أو الحقوق المستحدثة بنصوص خاصة بحمایة المستهلك سواء وطنیة أو دولیة، 
كالحق في ضمان سلامة المستهلك وحقه في المطابقة والضمان ما بعد البیع، وحقه في العدول وضمان تحویل 

في جمیع المراحل یجب أن تدعمها آلیات قویة لتفعیلها وتطبیقها، وزیادة ثقة آمن لثمن المنتوج، وهذه الحقوق 
  .المستهلك الإلكتروني، والهیئات والجمعیات والمواقع المهتمة بشؤون المستهلك، والقضاء كآخر ملجأ حمایة له

Abstract 

     The electronic market has become very important for the consumer at the 
national and international levels, so it needs protection such as its need for 
protection in the traditional market and more because of the privacy of the 
environment and the risks it poses to the consumer. The most important of which 
are : ignorance of the content of the contract  and the personality of the other party 
because of the lack of physical inspection, as well as the risk of misleading advertising 
wich makes it liable to fraud and fraud. When the contact of consumption must be 
protected from arbitrary conditions because of the nature of this contract. And 
protect the formality of the contract and give it the necessary force of proof, while 
protecting consumer privacy data frome piracy by technical methods sush as 
encryption. At the stage of execution of the contract, the rights guaranteed in 
accordance withe the general rules of contracts, such at the right to guarantee the 
delivery of the product. Or the right created by consumer protection laws. Whether 
national or international, such at the right to ensure consumer safety. The right to 
conform and after-sales warranty, and the right to redress and ensure safe 
conversion of the product price. These rights must be supported by strong 
mechanisms for their activation and application. I trust the consumer for the 
acquisition of its products through the internet, electronic kaltotiq, bodies, 
associations and websites intrested in consumer affairs, and the judiciary as the last 
refuge to protect him. 
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